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تقديم
تعد مناقشـــة البرلمـــان لعـــرض الرئيـــس الأول للمجلس الأعلى للحســـابات محطة سنوية 
هامــة يطلــع البــرلمان بمناســبتها علــى حصيلــة أعمــال المحاكــم الماليــة، طبقــا لأحــكام الفصــل 

148 مــن الدســتور، ولاســيما الفقــرة الأخيــرة منــه.

وتعتبــر هــذه المناســبة أيضــا محطــة لتكريــس التعـــاون البنـــاء والمثمــــر بــــين مجلــــس 
المستشــــارين وا�لــــس المذكــــور، في ا�الات التي تهم المالية العمومية، كمـــا تشكل فرصـــة 
ســـانحة للبرلمـــان لممارســـة دوره الرقابـــي على عمل الحكومة، والمســـاهمة في تعميـق النقـاش 
العمومـي ببلادنـا حـول مختلـف التسـاؤلات والإشـكالات المرتبطـة بالتدبيـر المالي العمومــي، 
مــــن خــــلال رصــــد الاختــــلالات التــــي قــــد تعتريــه، وتقـــديم بعـــض الاقتراحـــات والحلـــول 
لضمـــان حكامـــة الإنفـــاق العمومـــي، بمـــا يكـــون لـــه الوقـــع الإيجابـــي علـــى المعيـــش اليومـــي 

للمواطنـــات والمواطنـين.

وبنـاء عليـه، وتطبيقـا لأحـكام الفصـل 148 مـن الدسـتور، والمادة 352 مـن النظام الداخلي 
�لــــس المستشــــارين، وفي إطــــار التنســــيق والتكامل مــــع مجلــــس النــــواب، تولــــى مجلــــس 
المستشــارين مناقشـة المحـاور التي تضمنهـا عـرض السـيدة الرئيـس الأول للمجلـس الأعلـى 
للحســـابات عــن أعمــال ا�لــس برســم ســنتي 2022 و2023، الـــذي تفضلـــت بتقديمـــه في 
جلسـة عامـة مشـتركة أمـام البرلمـان بمجلسـيه بتاريـخ 30 يناير 2024، وهـي محـاور ترتبـط 
ــه الترابيــة والنقابيــة  ــارين، وبمجــالات اهتمــام تركيبت ــس المستشـ ــن مجلـ ــة تكويـ بخصوصيـ

والمهنية، وقـــد همـــت بصفـــة خاصـة:

- تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى؛
- مراقبة تسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛

- القطاعات الاجتماعية؛
- القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية؛

- التنمية ا�الية وتدبير المرافق العمومية الترابية.
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وانطلاقـــا مـــن تقديـــر مجلـــس المستشـــارين للـــدور الهـــام الـذي يقـوم بـــه ا�لـس الأعلـى 
للحســـابات في تدعيـــم وحمايـــة مبـــادئ وقيـــم الحكامـة الجيـدة والشـــفافية، بالنسـبة للدولـة 
والأجهــــزة العموميــــة، ونظــــرا لغنــــى المــداولات المتعلقــــة بمناقشــة تقاريــره الســنوية وردود 
أعضــاء الحكومــة عليهــا، فــإن هــذا الكتــاب يقــدم في طياتــه العــرض الــذي تقدمــت بــه 
الســــيدة الرئيــــس الأول للمجلــــس الأعلــــى للحســــابات حــول أعمــال المحاكــم الماليــة برسم 
2022-2023، وكذا مختلـــف المداخـلات التـــي تقـــدم بهـــا الســـيدات والســـادة المستشـــارون 
أعضـــاء ا�لـــس في إطـــار مناقشـــتهم لهـــذا العـــرض بتاريخ 05 فبراير 2024، ومداخـلات 

أعضـاء الحكومــة. 

وهـــي نقاشـــات حاولـــت الوقـــوف عنـــد الإيجابيـــات ومواطـــن الخلـــل، مـــع تقديم الحلـــول 
والمقترحـــات التـــي ستســـاهم لا محالة في إغنـــاء النقـــاش وتنويـــر الـرأي العـام الوطنـي حـول 

المواضيـــع ذات الصلــة.
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أولا: عرض السيدة 
الرئيس الأول للمجلس الأعلى 
للحسابات  أمام مجلسي البرلمان

المشتركة الجلسة العامة المشتركة المنعقدة  العامة الجلسة
يوم الثلاثاء 19 رجب 1445 ه 

الموافق لـ 30 يناير 2024 م
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عرض السيدة زينب عدوي
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

باسم االله الرحمان الرحيم؛
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين؛

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛

السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

تشــرفت برفــع التقريــر الســنوي المتعلــق بأنشــطة ا�لــس الأعلــى للحســابات برســم 
الفتــرة 2022-2023 إلــى جلالــة الملــك نصــره االله وأيــده، بعــد أن صادقــت عليــه غرفــة 
المشــورة با�لــس الأعلــى للحســابات في 21 نونبــر 2023، طبقــا لمقتضيــات مدونــة المحاكــم 

الماليــة.

كمــا قمــت بتوجيهــه إلــى الســادة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس 
المستشــارين، وتم نشــره بالجريدة الرســمية في 19 دجنبر 2023.

ــرض عــن  ــرة بع ــام المؤسســة التشــريعية الموق ــدم أم ــوم، يشــرفني ويســعدني أن أتق والي
أعمــال ا�لــس الأعلــى للحســابات، تطبيقــا للفصــل 148 مــن الدســتور.

يأتــي نشــر التقريــر وتقــديم هــذا العــرض أمــام البــرلمان بغرفتيــه في هذا الظــرف بالذات، 
انســجاما مــع الممارســات الفضلــى علــى الصعيــد الدولــي حتــى يتمكــن نــواب الأمــة ويتمكــن 
الــرأي العــام، في الوقــت المناســب، مــن الوقــوف علــى أهــم التطــورات والإشــكاليات المتعلقــة 

بالتدبيــر العمومــي والتــي تكتســي راهنيــة كبــرى.

ــق  ــدإ  المســاءلة  والإســهام في تعمي ــل  مب ــزة  لتفعي ــاء  محطــة متمي ــر  هــذا  اللق ويعتب
النقــاش العمومــي ببلادنــا حــول تنفيــذ  السياســات والبرامــج العموميــة وتقييمهــا ورصــد 
ا�اطــر ومكامــن  الخلــل التــي قــد تعتريهــا، وكــذا اقتــراح الســبل الكفيلــة بالرفــع مــن أداء 
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ــي   ــر العموم ــى التدبي ــا عل ــا، بمــا ينعكــس إيجاب ــر أعماله ــاء بأث ــة والارتق ــزة العمومي الأجه
وعلــى الاســتثمار والشــغل  والمرافــق والخدمــات الموجهــة للمواطــن،  إضافــة إلــى  الإخبــار 

ــة  ومــدى تنفيذهــا.   عــن  الأحــكام والقــرارات  التــي تصدرهــا  المحاكــم المالي

ويأتــي هــذا العــرض في ســياق وطنــي ودولــي يعــرف تطــورات متواتــرة ومتســارعة وأحداثا 
غيــر مرتقبــة، حيــث تأثــر الاقتصــاد العالمــي منــذ بدايــة 2022، مــن انعكاســات الصدمــات 

الناتجــة عــن الصراعــات الجيوسياســية وعــن الضغــوط التضخميــة.

وارتباطــا بهــذه الظرفيــة، دخــل نمــو الاقتصــاد العالمــي مرحلــة التباطــؤ بانخفــاض معــدل 
النمــو في المتوســط مــن %6,3 ســنة 2021 إلــى %3,4 ســنة 2022، إلا أنــه في نهايــة عــام 
ــدة،  ــر تخفيــف تدريجــي لأســعار الفائ ــة عب ــوادر انفــراج للسياســة النقدي 2023، ظهــرت ب

ممــا قــد يســمح بتحســن التوقعــات ســواء علــى الصعيديــن الاقتصــادي والمالــي.

وقــد  تأثــر الاقتصــاد الوطنــي بتداعيــات  هــذه  الظرفيــة العالميــة المتقلبــة، تضــاف إلــى 
ــم  ــذا، خلال ســنة 2022، ل ــاف. وهك ــي ســنوات الجف ــة عــن توال ــك الانعكاســات المترتب ذل
ــة  ــة المضاف ــر الانخفــاض الحاد في القيم ــو %1,3،  لاســيما  تحــت تأثي تتجــاوز نســبة النم
ــة  ــل، ســجل القطــاع  الســياحي دينامي ــي تقلصــت بنســبة %12,9، وفي المقاب ــة الت الفلاحي
متزايــدة يؤكدهــا تنامــي عــدد الســياح بالمؤسســات المصنفــة الــذي ارتفــع عنــد نهايــة 2023
بنســبة %12 بالمقارنــة مــع 2019. وفي نفــس الســياق بلغــت نســبة التضخــم ببلادنــا 6,6%
ســنة 2022، لتبــدأ في التراجــع منــذ منتصــف ســنة 2023،  وتســتقر عنــد  نهايــة الســنة  في   
%6,1  حســب آخــر التقديــرات،  مــع الاحتفــاظ  في مجــال السياســة النقديــة، علــى ســعر 

الفائــدة الرئيســي في نســبة %3 منــذ مــارس 2023. 

لصاحــب  القيــادة الرشــيدة  أبانــت بلادنــا، تحــت  وفي مواجهــة الصدمــات ا�تلفــة، 
الجلالــة نصــره االله وأيــده، عــن توفرهــا علــى عديــد مــن مقومــات الصمــود، تم التعبيــر 
عنهــا مــن خلال القــدرة القويــة علــى التعامــل مــع الظرفيــة الصعبــة. يتجلــى ذلــك مــن خلال 
ــة، مباشــرة بعــد زلــزال الحــوز والمســاعدات الماليــة  الاســتجابة الإنســانية الســريعة والفعال

ــة. ــة الطبيعي ــت الكارث ــي أعقب ــة الطموحــة الت للأســر المتضــررة وخطــة التنمي

 وتتجلــى مقومــات الصمــود أيضــا في مؤشــرات أخــرى، مــن أبرزهــا انخفــاض عجــز 
الميزانيــة، الــذي يتوقــع أن يتراجــع في نهايــة 2023 إلــى %4,5 مــن النــاتج الداخلــي الخام 
عــوض %5,2 ســنة 2022، علــى الرغــم مــن الضغــوط القويــة علــى الإنفــاق العــام، ومنهــا 
أيضــا تزايــد تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في القطــاع الصناعــي، وظهــور 
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مجــالات صناعيــة مختلفــة مرتبطــة بسلاســل القيمــة العالميــة، والحفــاظ علــى مســتوى 
ملائــم مــن احتياطــي العــملات الأجنبيــة، وكــذا ولــوج المغــرب إلــى الســوق الماليــة الدوليــة 

ــي.  ــى المســتوى العالم ــة عل ــة، رغــم إكراهــات الظرفي بشــروط مواتي

وفي هــذا الســياق تترقــب بلادنــا آفاقــا واعــدة في مجــال الاســتثمارات الأجنبيــة مــن خلال 
الشــراكات مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة وفي إطــار التعــاون الثنائي.  

 وعلــى صعيــد الماليــة العموميــة، ســجلت ســنة 2022 ارتفاعــا في المــوارد العاديــة بنســبة 
%20,8 مقارنــة بســنة 2021، إذ بلغــت 336,5 مليــار درهــم، بزيــادة قدرهــا %17,3 عــن 

توقعــات قانــون الماليــة.

ويؤشــر هــذا التفــاوت علــى صعوبــات التحكــم في آليــات التوقــع في ســياق متســارع 
ومضطــرب، حيــث فاقــت نســبة الإنجــازات مســتوى التوقعــات بـــ %12,8 فيمــا يخــص المــوارد 
الضريبيــة، وبـــ %57,3 فيمــا يتعلــق بالمــوارد غيــر الضريبيــة، والتــي تتضمــن أساســا مبلــغ 
25,1 مليــار درهــم في إطــار آليــات التمويــل المبتكــرة و6,5 مليــار درهــم كحصيلــة مــن المكتــب 
الشــريف للفوســفاط و4 مليــار درهــم مــن الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح 

ــة. العقــاري والخرائطي

أمــا بالنســبة للنفقــات الإجماليــة برســم ســنة 2022، ارتفعــت بزيــادة قدرهــا 15,8%
بالمقارنــة مــع 2021 حيــث بلغــت 414 مليــار درهــم متجــاوزة بنســبة %12,4 توقعــات قانــون 
ــار  ــت إلــى 320,8 ملي ــة بنســبة %14,5 حيــث وصل ــة، وتضــم ارتفاعــا للنفقــات العادي المالي

ــار درهــم. ــادة في نفقــات الاســتثمار بنســبة %20,6 إذ بلغــت 93,8 ملي درهــم، وزي

ولتلبيــة الحاجيــات الاســتثنائية والمســتعجلة خلال ســنة 2022، تم فتــح اعتمــادات 
إضافيــة بمرســومين الأول بقيمــة 16 مليــار درهــم برســم نفقــات المقاصــة، والثانــي بمبلــغ 12
مليــار درهــم لفائــدة بعــض المؤسســات والمقــاولات العموميــة كالمكتــب الوطنــي للكهربــاء والماء 

الصالــح للشــرب وشــركة الخطــوط الملكيــة المغربيــة والصنــدوق المغربــي للتقاعــد.

وبخصــوص إنجــازات 2023 وإلــى متــم شــهر نونبــر، بلغــت المــوارد العاديــة 275,1 مليــار 
درهــم بزيــادة ضئيلــة بنســبة  %2,1 بالمقارنــة مــع نونبــر  2022، بينمــا ارتفعــت المــوارد 
ــة  ــر الضريبي ــوارد غي ــت الم ــار درهــم وتراجع ــت 235,6 ملي ــث بلغ ــة ب %4,4، حي الضريبي
ــر  ــم نونب ــت مت ــة وصل ــات الإجمالي ــا أن النفق ــار درهــم. كم ــث بلغــت 36 ملي ب %11,6، حي
إلــى مــا مجموعــه 348,3 مليــار درهــم، فقــد ناهــزت النفقــات العاديــة مبلــغ 262,9 مليــار 
درهــم،  وعرفــت مكوناتهــا تطــورا متباينــا. فبالمقارنــة مــع نونبــر 2022 ارتفعــت نفقــات 
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الســلع والخدمــات بمــا يناهــز 11,6 مليــار درهــم وكــذا نفقــات خدمــة الديــن بمبلــغ قــدره 3,3
مليــار درهــم، وبالمقابــل تراجعــت تكاليــف المقاصــة بمــا يناهــز 11,5 مليــار درهــم. أمــا نفقــات 
الاســتثمار فقــد ارتفعــت خلال نفــس الفتــرة بنســبة %13,6 لتصــل إلــى 85,3 مليــار درهــم . 

وبفضــل تطــور المــوارد، واصــل عجــز الميزانيــة منحــاه التنازلــي، حيــث انخفــض مــن 5,9%
مــن النــاتج الداخلــي الخام ســنة 2021 إلــى %5,2 ســنة 2022، ومــن المتوقــع، حســب 
البرمجــة متعــددة الســنوات، كمــا تم تحيينهــا مــن طــرف وزارة الاقتصــاد والماليــة، أن يتراجــع 

في متــم 2023 إلــى 4,5%.

وعلــى صعيــد حاجيــات التمويــل: بلغــت 71,1 مليــار درهــم في نهايــة 2022، وتمــت 
تغطيتهــا بالمــوارد الداخليــة بمــا يناهــز 65 مليــار درهــم وكــذا باللجــوء إلــى المــوارد الخارجيــة 

ــار درهــم. بمــا يعــادل 6,1 ملي

وعلاقــة بعجــز الميزانيــة وحاجيــات التمويــل، ارتفــع المبلــغ الجاري للديــن العمومــي مقارنــة 
إلــى 951,8 مليــار درهــم أي مــا  %7,5 ليصــل متــم ســنة 2022  بســنة 2021، بنســبة 
ــن  ــوزع بين الدي ــل %69,5 ســنة 2021، ويت ــي الخام، مقاب ــاتج الداخل ــل %71,6 مــن الن يمث

الداخلــي بحصــة %76 والديــن الخارجــي بنســبة 24%.

واعتبــارا لتزايــد اللجــوء إلــى الاقتــراض علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي مــن أجــل 
تمويــل عجــز الميزانيــة، وحســب توقعــات بنــك المغــرب، يرتقــب أن يرتفــع مبلــغ الجاري للديــن 

العمومــي إلــى 1012 مليــار درهــم في نهايــة ســنة 2023.

ويــرى ا�لــس أن مواجهــة التحديــات القائمــة علــى مســتوى الماليــة العموميــة، تقتضــي 
ــة واســتدامتها،  ــة العمومي ــوازن المالي ــى ت ــة المحافظــة عل ــل بين إلزامي إيجــاد التوافــق الأمث
وضــرورة تعبئــة التمــويلات اللازمــة مــن أجــل مواصلــة تنفيــذ مختلــف الإصلاحــات والبرامج 

والمشــاريع المهيكلــة، فــضلا عــن المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية للمواطــنين.

ــى  ــة العمــل عل ــس بمواصل ــق مســتوى نســبة عجــز مســتدام، يوصــي ا�ل وقصــد تحقي
ــالإصلاح  ــق ب ــون الإطــار المتعل ــات القان ــة، تماشــيا مــع غاي ــة المــوارد العادي تحــسين مردودي

ــات. ــم في مســتوى النفق ــذا التحك ــي وك الجبائ

ــا مــع الأهــداف  ــى تتوافــق تدريجي ــن حت ــط نســبة الدي ــس بضب ــوازاة، يوصــي ا�ل وبالم
التــي تم وضعهــا في إطــار البرمجــة الميزانيــة المتعــددة الســنوات (2024-2026) والتــي تــروم 

احتــواء هــذه النســبة في حــدود %69,5 مــن النــاتج الداخلــي الخام.
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ــي انخرطــت  ــرى الت ــالأوراش والمشــاريع الكب ــددة المرتبطــة ب وبالنظــر للاحتياجــات المتع
فيهــا بلادنــا، تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى مواصلــة وتســريع وتيــرة الإصلاحــات الكبــرى التــي 

مــن شــأنها أن توفــر هوامــش مهمــة لمواجهــة هــذه المتطلبــات.

ومــن بين أهــم هــذه الإصلاحــات تلــك المتعلقــة بالنظــام الضريبــي التــي يمكــن أن تســاهم 
في تعبئــة مــوارد إضافيــة عبــر الاســتغلال الأمثــل للإمكانــات الضريبيــة، وكــذا إصلاح 
منظومــة الاســتثمار لدورهــا في تحــسين نســب النمــو، كمــا أن ورش إصلاح قطــاع المقــاولات 
والمؤسســات العموميــة مــن شــأنه أيضــا أن يخفــف مــن اعتمادهــا علــى الميزانيــة العامــة وأن 

يرفــع مــن مردوديتهــا ومســاهمتها في المــوارد العموميــة.

وعلاوة علــى مــا ســبق يثيــر ا�لــس الانتبــاه مــرة أخــرى إلــى إشــكالية منظومــة التقاعــد،
إذ علــى الرغــم مــن صعوبتهــا وتعقيدهــا وتعــدد الأطــراف المعنيــة بهــا، فــإن معالجتهــا تكتســي 
أهميــة بالغــة مــع الأخــذ بــعين الاعتبــار الظــروف الحالية والتي تتســم بالعديد مــن التحديات 

ذات الطبيعــة الاجتماعيــة والاقتصادية والمالية.

ــي الكفيــل بضمــان ديمومــة أنظمــة  ــذا،  يدعــو ا�لــس  إلــى مباشــرة الإصلاح الهيكل ل
التقاعــد. وقــد يزيــد  التأخــر في هــذا الإصلاح مــن ا�اطــر التــي مــن شــأنها أن تشــكلها، 
علــى المــديين المتوســط والطويــل، ليــس فقــط علــى ميزانيــة الدولــة بــل علــى الاقتصــاد 
الوطنــي وتوازناتــه، علمــا أن الســهر علــى تــوازن ماليــة الدولــة مــن صميــم الالتزامــات التــي 

يفرضهــا الدســتور علــى البــرلمان والحكومــة، والتــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة. 

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛

ارتباطــا بــكل هــذه التحديــات وتنــزيلا لتوجهــات ا�طــط الاســتراتيجي الــذي اعتمــده 
ا�لــس الأعلــى للحســابات، للفتــرة الممتــدة مــن 2022 إلــى 2026، أود أن أقــدم أمامكــم 
حصيلــة موجــزة عــن أهــم أعمالــه خلال الفتــرة 2022 - 2023 والتــي تغطــي مختلــف 
وظائفــه التــي تجمــع بين المراقبــة والتدقيــق والتقييــم وأيضــا عنــد الاقتضــاء، المعاقبــة علــى 
ا�الفــات المتعلقــة بالعمليــات الماليــة، وكــذا المســاهمة، إلــى جانــب متدخــلين آخريــن معنيين، 
في تخليــق الحيــاة العامــة والحــرص علــى تدعيــم مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة والمحاســبة.
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أود التركيز على هذه الأنشطة من خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول: مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى؛

المحــور الثانــي: أهــم نتائــج مراقبــة التســيير وتقييــم البرامــج والمشــاريع العموميــة وكــذا 
تتبــع التوصيات؛

ــة الأعمــال القضائيــة ومراقبــة التصريــح بالممتلــكات ومراقبــة  المحــور الثالــث: حصيل
حســابات الأحــزاب السياســية.

بخصــوص المحــور الأول: أســتعرض أمامكــم للمــرة الثانيــة، خلاصــات حــول تقــدم أربعــة 
أوراش إصلاح كبــرى، انخرطــت فيهــا بلادنــا في الســنوات الأخيــرة تتعلــق ب:

- منظومة الحماية الاجتماعية؛
- منظومة الاستثمار؛

- المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- والإصلاح الجبائي، والمالية العامة.

كمــا ســبق للمجلــس أيضــا أن أنجــز وقــام بنشــر تقريــر في نونبــر 2023 حــول التقييــم 
تنزيــل  مــع  يتقاطــع  باعتبارهــا إصلاحــا جوهريــا  المتقدمــة  لــورش الجهويــة  المؤسســاتي 

وحكامــة السياســات العموميــة والبرامــج العموميــة.

فيما يخص مجال الورش الإصلاحي المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية:
ــة  ــة عام ــل بصف ــات التنزي ــى إرســاء آلي ــى حــد الآن، عل ــة، إل ــادرات الحكومي ــزت المب رك
وعلــى توســيع التــأمين الإجبــاري عــن المــرض وتعميــم التعويضــات العائليــة بصفــة خاصــة. 
أمــا بالنســبة لتوســيع قاعــدة المنخــرطين في نظــام التقاعــد والتعويــض عــن فقــدان الشــغل 

ــة الإعــداد. فيوجــدان في مرحل

ففيمــا يتعلــق بتعميــم التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض: تم اســتكمال الترســانة 
القانونيــة المؤطــرة لهــذا التــأمين بالإضافــة إلــى تفعيــل مجموعــة مــن الإجــراءات التدبيريــة 

المتعلقــة بــه.

وإلــى حــدود نهايــة 2023، بلــغ عــدد المســتفيدين بالنســبة لفئــة الأجــراء 9,8 مليــون 
شــخص بينمــا وصــل عــدد المســجلين في التــأمين الخاص بفئــات المهنــيين والعمــال المســتقلين 
والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، مــا مجموعــه 1,9 مليــون منخــرط 
رئيســي، كمــا تم إلحاق المســتفيدين الســابقين مــن نظــام المســاعدة الطبيــة «راميــد» بالنظــام 

الجديــد وذلــك اعتمــادا علــى الســجل الاجتماعــي الموحــد لاســتهداف الفئــات المســتحقة.
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فيمــا يخــص تعميــم التعويضــات العائليــة: خلال ســنتي 2023 و2024، فقــد دعــا جلالــة 
الملــك نصــره االله، في خطابــه الموجــه للبــرلمان يــوم 13 أكتوبــر 2023، إلــى تنزيــل برنامــج 
الدعــم الاجتماعــي المباشــر وفــق تصــور شــامل وبطريقــة تدريجيــة. ويغطــي هــذا الدعــم، 
ــر المشــمولة  ــر 2023، مــا يقــارب %60 مــن الأســر غي ــه في 28 دجنب ــذي شــرع في تفعيل ال
بأنظمــة الضمــان الاجتماعــي والمســتوفية لشــروط الاســتحقاق بعــد تســجيلها في الســجل 

الاجتماعــي الموحــد.

وقصــد توفيــر أســباب النجــاح لاســتكمال هــذا الإصلاح، يــرى ا�لــس ضــرورة الحــرص 
المســتهدفة  للســاكنة  الموثــق  والضبــط  المســتهدفين،  اســتقطاب جميــع الأشــخاص  علــى 
ــى اســتقطاب  ــة للقطــاع العمومــي عل ــق للقــدرة الفعلي ــم الدقي ــي والتقيي ــأمين التضامن بالت
جــزء هــام مــن طلبــات الــعلاج، وتوفيــر القــدرات، التــي يحتاجهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان 

الاجتماعــي، طبعــا مــع مراعــاة الأولويــات.

كمــا يؤكــد ا�لــس علــى اعتمــاد آليــات التمويــل والتقييــم المواكــب الكفيلــة بضمــان 
اســتدامة واســتمرارية التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وتمــكين المؤمــنين مــن حصــة 
ــل المؤسســات  ــر وتأهي ــة تطوي ــى مواصل ــة إل ــف العلاجــات، بالإضاف ــة تكالي ــة لتغطي ملائم
الاستشــفائية في القطــاع العــام، قصــد توفيــر عــرض العلاجــات وتحــسين جــودة الخدمــات 

ــام والخاص. ــة وتشــجيع الشــراكات مــا بين القطــاع الع الصحي

فيما يخص الورش الإصلاحي لمنظومة الاستثمار:
علــى المســتوى الاســتراتيجي: تم الشــروع في تنفيــذ مضــامين التعاقــد الوطنــي للاســتثمار 
مــن خلال التــزام جميــع الأطــراف المعنيــة، مــن حكومــة وقطــاع خــاص وأيضــا قطــاع بنكــي 
لكــن اســتكماله يظــل رهينــاً بضــرورة تســريع وضــع اســتراتيجية وطنيــة للاســتثمار قصــد 
إضفــاء الطابــع الرســمي علــى كافــة مكونــات الإصلاح، والتــي توجــد قيــد التنزيــل مــن طــرف 

مختلــف الفاعــلين المعنــيين.

ويؤكــد ا�لــس في هــذا الســياق علــى جهــود التنســيق والتكامــل لــكل الأطــراف، لا ســيما 
بين الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالاســتثمار والتقائيــة وتقييــم السياســات 
العموميــة وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار، كمــا يدعــو لوضع الآليــات الكفيلة بتحسين 

الالتقائيــة والرفــع مــن أثــر تــدخلات الدولــة في مجــال الاســتثمار.

الميثــاق الجديــد: تم إصــدار  إلــى  يتعلــق بأنظمــة دعــم الاســتثمار بالاســتناد  وفيمــا 
ــة المتعلقــة بنظــام الدعــم الأساســي وبنظــام الدعــم الخاص بالمشــاريع  النصــوص التنظيمي
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الاســتراتيجية في حين أن الجــزء الثانــي مــن المراســيم التطبيقيــة، المتعلــق خاصــة بتشــجيع 
المقــاولات المغربيــة علــى الصعيــد الدولــي لــم يتــم اعتمــاده بعــد، رغــم اســتنفاذ أجــل الســتة 

أشــهر المحــدد لهــذا الغــرض.

أمــا مــا يخــص الجــزء الثالــث مــن النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بنظــام الدعــم الخاص 
بالمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، فيؤكــد ا�لــس علــى أهميــة إصدارهــا في 

أقــرب الآجــال، علمــا أن الأجــل المحــدد أصلا في اثنــي عشــر شــهرا قــد تم تجــاوزه.

وبالنســبة لتحــسين منــاخ الأعمــال: أعلنــت الحكومــة في مــارس 2023، اعتمــاد خارطــة 
إثــر انعقــاد  للفتــرة 2026-2023،  طريــق اســتراتيجية جديــدة لتطويــر منــاخ الأعمــال 
المناظــرة الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال. وتبعــا لذلــك فــإن تنزيــل مكونــات الإصلاح يســتلزم المزيــد 
مــن العمــل لضمــان الانخــراط والالتقائيــة والتكامــل والتعاضــد في اســتعمال الوســائل، كمــا 

يســتدعي وضــع نظــم للرصــد والقيــادة تخــول التتبــع الدقيــق لتنزيــل خارطــة الطريــق.

كمــا يوصــى ا�لــس بتحــيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاســتثمار 
وبإحــداث اللجــان الجهويــة الموحــدة للاســتثمار لملاءمتهــا مــع التطــورات الاســتراتيجية 
ــى عمليــة الاســتثمار في كل  والمؤسســاتية، وتمــكين هــذه المراكــز مــن الإشــراف الشــامل عل

مراحلــه ومــن المســاهمة في الرفــع مــن نجاعتــه.

فيما يخص الورش الإصلاحي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية:
ســجل ا�لــس، مــن خلال تقييمــه للتقــدم الــذي تحقــق في تنزيــل هــذا الــورش، ا�هودات 
المبذولــة مــن طــرف مختلــف المتدخــلين. إلا أنــه يؤكــد علــى ضــرورة توضيــح الرؤيــة وتحديــد 
الأولويــات بشــأن المحفظــة العموميــة المســتهدفة، ســواء مــن حيــث الحجــم أو مــن حيــث 
التركيبــة، مــن أجــل وضــع خارطــة طريــق لعمليــات إعــادة الهيكلــة، مــع جدولــة زمنيــة محــددة 

تحتــرم آجــال تنزيــل الإصلاح.  

ــاط  ــع التجــاري: أن ــة ذات الطاب ــى مســتوى محفظــة المؤسســات والمقــاولات العمومي فعل
القانــون الإطــار رقــم 50,21 مســؤولية إعــادة هيكلتها بالوكالة الوطنية للتدبير الاســتراتيجي 

لمســاهمات الدولــة وتتبــع نجاعــة أداء المؤسســات والمقــاولات العموميــة.

ويدعــو ا�لــس إلــى تســريع المســار المتعلــق بتجميــع المؤسســات في أقطــاب وتأهيــل 
للتوجهــات  رأســمالها، طبقــا  فتــح  والشــروع في عمليــات  القانونيــة،  أنظمتهــا  وملاءمــة 

اعتمادهــا. ســيتم  التــي  الاســتراتيجية 
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كمــا لــم يتــم تحويــل أي مؤسســة عموميــة تابعــة للوكالــة إلــى شــركة مجهولــة الإســم 
كمــا هــو منصــوص عليــه في القانــون رقــم 82,20، المحــدث للوكالــة، مــع العلــم أنهــا ملزمــة 
باحتــرام أجــل خمــس ســنوات، ابتــداء مــن 26 يوليــوز 2021، لتحويــل المؤسســات العموميــة 

الخمســة عشــر التابعــة لهــا إلــى شــركات مجهولــة الاســم.

أمــا فيمــا يخــص المؤسســات العموميــة ذات الطابــع الإداري، فلــم يتــم بعــد تحديــد رؤيــة 
واضحــة في هــذا الإطــار لا ســيما مــن خلال إعــادة تصنيفهــا وهيكلتهــا وتفعيــل ذلــك وفــق 

جدولــة زمنيــة محــددة.

- في مجال الورش الإصلاحي للجبايات: 
يســجل ا�لــس مواصلــة تنزيــل القانــون الإطــار المتعلــق بــالإصلاح الجبائــي، فبعــد 
التدابيــر التــي جــاء بهــا قانــون الماليــة 2023، والتــي همــت بشــكل أساســي الضريبــة علــى 
ــة  الشــركات، تضمــن قانــون الماليــة لســنة 2024 إجــراءات جديــدة تخــص أساســا الضريب

ــة. ــة تدريجي ــك وفــق مقارب ــة، وذل ــى القيمــة المضاف عل

ــون  ــا وردت في مشــروع قان ــة، كم ــى القيمــة المضاف ــة عل ــات الضريب وفي تقييمــه لمقتضي
الماليــة لســنة 2024، قــام ا�لــس بإبــداء مجموعــة مــن الملاحظــات تتعلــق أساســا بأثر تغيير 
بعــض الأســعار وبحياديــة هــذه الضريبــة؛ ويســجل ا�لــس ضمــن قانــون الماليــة المعتمــد، أن 

إصلاح الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تم بطابــع أكثــر توازنــا.

ويؤكــد ا�لــس علــى أهميــة إجــراء تقييــم دوري لأثــر التغييــرات في أســعار الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة، وعلــى مســتويات الأثمنــة والقــدرة الشــرائية وعلــى ميزانيــات الأســر 
ووضعيــة المقــاولات، أخــذا بــعين الاعتبــار تأثيــر الضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى الأثمان 
وكــذا بالنظــر إلــى الســياق الاقتصــادي الخاص الــذي يأتــي فيــه هــذا الإصلاح، والــذي 

يعــرف إجــراءات تهــدف إلــى الحــد مــن آثــار التضخــم.

ويشــكل هــذا التقييــم الــدوري لأثــر التغييــرات ممارســة فضلــى يتــعين اعتمادهــا، لا ســيما 
وأن مراجعــة بعــض الأســعار ســتتم بصفــة تدريجيــة علــى مــدى ثلاث ســنوات. ويتــعين، خلال 
عمليــات التقييــم هــذه، مراعــاة الوظائــف الأساســية للمنظومــة الضريبيــة والتــي تتمثــل في 

المســاهمة في التكاليــف العموميــة وكــذا في إعــادة توزيــع المــوارد.

وبشــأن الأهــداف المرتبطــة بمراجعــة القواعــد المتعلقــة بجبايــات الجماعــات الترابيــة 
والرســوم شــبه الضريبيــة، ســجل ا�لــس عــدم اتخــاذ إجــراءات ملموســة في إطــار الإصلاح 
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ــى  ــس عل ــد ا�ل ــر، ويؤك ــون الإطــار ســالف الذك ــه القان ــص علي ــذي ن ــي الشــامل ال الجبائ
الإســراع في بلــورة وتنفيــذ خارطــة طريــق لتنزيــل هــذا الإصلاح، كمــا يثيــر الانتبــاه إلــى 
ضــرورة التنســيق بين إصلاح جبايــات الدولــة وإصلاح جبايــات الجماعــات الترابيــة بالنظــر 

ــق بين المنظومــتين. ــاط الوثي للعلاقــة والارتب

كمــا يعيــد ا�لــس تأكيــد توصياتــه الســابقة المرتبطــة بمواصلــة الجهــود لتنزيــل إصلاح 
الضريبــة علــى الدخــل، مــع تحديــد جدولهــا الزمنــي، علــى غــرار الضريبــة علــى الشــركات 
ــة أو المبرمجــة  ــرات المحدث ــر التغيي ــة، والتواصــل بشــأن أث ــة المضاف ــى القيم ــة عل والضريب
علــى الميزانيــة وعلــى مختلــف فئــات الملــزمين، وبإجــراء تقييــم دوري للأثــر الاجتماعــي 
والاقتصــادي للامتيــازات الضريبيــة الممنوحــة مــن أجــل مواصلــة توجيــه القــرارات في شــأن 

الاحتفــاظ بهــا، في شــأن حذفهــا، أو في شــأن مراجعتهــا.

وعلاقــة بــالإصلاح الجبائــي في جوانبــه المرتبطــة بالتحصيــل، أشــاطركم الخلاصــات العامــة 
لمهمــتين تتعلقــان بتحصيــل المــوارد الضريبيــة والمــوارد الجمركيــة خلال مــدة 2021-2017.

فعلــى الرغــم مــن التزايــد المضطــرد للأداء التلقائــي مــن طــرف الملــزمين، فــإن الأداءات 
المتأتيــة مــن خلال التســويات والمراجعــات التــي تهــم المــوارد الضريبيــة تتســم بضعــف 
ــي تفاقمــت  ــة 2021، وبالتال ــا %45 مــع نهاي ــم يتجــاوز معــدل تحصيله ــث ل ــل، حي التحصي
ــار درهــم  ــى 86 ملي ــار درهــم إل ــدت مــن 61,6 ملي ــث تزاي ــغ الباقــي اســتخلاصها، حي المبال
مــا بين 2017 و2021. وترجــع هــذه الوضعيــة، حســب الحالات، إلــى تأخــر الإصــدارات، 
إلــى محدوديــة جــودة الإصــدارات، إلــى عــدم التحديــد الدقيــق للملــزمين أو عــدم نجاعــة 

إجــراءات المتابعــات.

لــذا، أكــد ا�لــس علــى ضــرورة تعزيــز وظيفــة التحصيــل علــى مســتوى إدارة الجبايــات، 
ــة بين الإصــدارات وتاريــخ الفعــل المنشــئ للضريبــة، بالإضافــة إلــى  وتقليــص المــدة الفاصل
العمــل مــع الشــركاء الخارجــيين علــى تطويــر وســائل تتيــح تبــادل المعلومــات في إطــار حــق 

الإطلاع في مجــال المتابعــات، علــى تطويــر وســائل تتيــح تبــادل المعلومــات.

كمــا لاحــظ ا�لــس أن الغرامــات والإدانــات النقديــة الصــادرة لفائــدة إدارة الجمــارك 
وغيــر المســتوفاة بلغــت مســتويات جــد ضخمــة، حيــث ارتفــع «الباقــي اســتخلاصه» بنســبة 
%، وهــو مــا يســتلزم  %41 مــا بين ســنتي 2017 و2022، مــع نســبة تحصيــل تقــل عــن 1
إجــراء دراســة وفحــص دقيــقين �تلــف أصنافهــا، وكــذا وضــع برنامــج عمــل محــدد وموثــق 

بتشــاور وتنســيق مــع جميــع المتدخــلين، مــن أجــل تحــسين نجاعــة هــذا التحصيــل.
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- في مجال الورش الإصلاحي للمالية العمومية: 
تم التركيــز علــى  المحاور  الأساســية  المتعلقــة  بالتصديــق علــى حســابات الدولــة، وإرســاء 

التدبيــر المبنــي علــى نجاعــة الأداء، ورقمنــة حســابات الدولة. 

في مــا يخــص  عمليــة التصديــق علــى حســابات الدولــة، التــي  أســندها  القانون التنظيمي  
لقانــون الماليــة للمجلــس  الأعلــى للحســابات اعتبــارًا مــن ينايــر 2020، فــإن تحقيــق أهدافهــا 
يتطلــب الاعتمــاد علــى المحاســبة العامــة  والتغطيــة الشــاملة لجميــع عمليــات الدولــة، وهــي 
متطلبــات بالغــة التعقيــد تمثــل تحديًــا كبيــرا للإدارات والمؤسســات المســؤولة عــن مســك هــذا 
النــوع مــن المحاســبة. وهــذه العمليــة  التــي تتــم في إطــار مقاربــة تدريجية لا تــزال في مراحلها 
ــم اســتيفاؤها إلا  ــم يت ــث ل ــات هــذه الحســابات، حي ــر مكون ــى بســبب التأخــر في توفي الأول

  .(le grand livre) بتاريــخ 05 شــتنبر 2023، مــن خلال تقــديم  الدفتــر الأســتاذ

وفي مــا يتعلــق بمشــروع نجاعــة أداء التدبيــر العمومــي،  يؤكــد ا�لــس أن هــذا المشــروع 
يواجــه تحديــات يتــعين التغلــب عليهــا لتحقيــق الأهــداف المرجــوة، والتــي تكمــن في ضعــف 
ــى عــدم  ــة إل ــة. هــذا بالإضاف ــة نجاعــة الأداء مــن طــرف القطاعــات الوزاري ــك منهجي تمل
ارتبــاط البرامــج في العديــد مــن الحالات بشــكل كافٍ بالاســتراتيجيات القطاعيــة، ممــا 
يجعــل مــن الصعــب مراقبــة وقيــاس الأداء بشــكل فعــال. وعلــى الرغــم مــن تعزيــز الترســانة 
القانونيــة للرقابــة الداخليــة علــى مســتوى القطاعــات الوزاريــة، فإنــه لــم يتــم بعــد اعتمــاد 

إطــار مرجعــي موحــد . 

ولتجــاوز هــذه الإكراهــات، يؤكــد ا�لــس توصياتــه بوضــع آليــات تضمــن التجانــس بين 
البرامــج والاســتراتيجيات القطاعيــة، وزيــادة الوضــوح في عــدد الأهداف والمؤشــرات المتعلقة 
ــة  ــة الداخلي ــى تســريع اعتمــاد إطــار مرجعــي للرقاب ــة نجاعــة الأداء. كمــا حــث عل بمنهجي
وإيلاء اهتمــام خــاص لتحــسين أنظمــة المعلومــات، ومراقبــة التســيير بغيــة تحــسين تنفيــذ 

نجاعــة الأداء في الأنشــطة الحكوميــة وضمــان تحقيــق الأهــداف المحــددة لهــا. 

ــا في  ــد عــرف هــذا الإصلاح تطــورا ملحوظً وبخصــوص رقمنــة وتقــديم الحســابات، فق
الســنوات الأخيــرة، بهــدف تقــديم الحســابات بشــكل غير مــادي للمجلس الأعلى للحســابات، 
لا ســيما علــى مســتوى المديريــة العامــة للضرائــب وإدارة الجمــارك والضرائب غير المباشــرة. 
ولهــذا الغــرض انخــرط ا�لــس في إعــداد رؤيــة تســتند إلــى بلــورة نموذج لتقديم الحســابات، 

قصــد إعــادة النظــر بصفــة شــاملة في عمليــات تقــديم حســابات مؤسســات الدولــة. 
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إلا أنــه رغــم تقــدم هــذا الــورش، لا زالــت هنــاك تحديــات يتــعين تجاوزهــا لتحقيــق 
الأهــداف المرجــوة، والتــي تتمثــل في ضعــف قــدرة الأنظمــة المعلوماتيــة الحاليــة علــى تنفيــذ 
عمليــة رقمنــة شــاملة لجميــع الوثائــق، ســواء أثنــاء إعدادهــا أو توثيقهــا، وعــدم تغطيــة هــذه 
الأنظمــة لجوانــب التدبيــر بشــكل كامــل، وكــذا بعــض ا�اطــر المتعلقــة بالأمــان وســرية 

ــة.   ــق الإلكتروني ــة الوثائ ــات مرتبطــة بحجي ــى تحدي ــة إل ــات، بالإضاف المعلوم

ولتجــاوز هــذه الإكراهــات، يؤكــد  ا�لــس  علــى مواصلــة تحــسين الأنظمــة المعلوماتيــة 
وتعزيــز التفاعــل في مــا بينهــا، وذلــك لتســهيل تبــادل البيانــات والتمــرس علــى اســتخدامها. 
كمــا حــث الإدارات العموميــة علــى التوظيــف الأمثــل  للأنظمــة المعلوماتيــة وتقــديم الدعــم 
للمحاســبين العمومــيين والمســتخدمين للأنظمــة المحاســبية الإلكترونيــة عبــر تطويــر المهارات 
والتدريــب علــى الاســتعمال الأفضــل لهــذه الأنظمــة وذلــك لتفــادي ا�اطــر  التــي قــد تحــول 

دون تحقيــق الأهــداف المتوخــاة. 

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
يعــد البعــد الجهــوي عــاملا أساســيا في نجــاح كل هــذه الإصلاحــات الكبــرى، حيــث تشــكل 
ــوض بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المندمجــة والمســتدامة، تعــد  الجهويــة رافعــة للنه
أيضــا رافعــة لإرســاء عدالــة مجاليــة وتنميــة الاســتثمار الترابــي المنتــج للثــروة وللشــغل، تعــد 
ــة  ــب الخدمــات والمرافــق مــن المواطــنين. وقــد أنجــز ا�لــس في مرحل أيضــا مجــالا لتقري

أولــى تقييمــا للجوانــب المؤسســاتية لهــذا الــورش بشــقها المتعلــق باللاتمركــز الإداري.

فبعــد مرحلــة تأسيســية، امتــدت للفتــرة 2015-2018، والتــي عرفــت أساســا اســتكمال 
المنظومــة القانونيــة المؤطــرة للجماعــات الترابيــة بمســتوياتها الثلاثــة، فــضلا عــن إصــدار 
الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري، اتســمت فتــرة مــا بعــد ســنة 2018 بالانخــراط التدريجــي 
للجهــات في ممارســة اختصاصاتهــا في ضــوء المســتجدات القانونيــة ذات الصلــة. وتمكنــت 
الجهــات مــن اعتمــاد 11 برنامجــا للتنميــة الجهويــة، حيــث أنجــزت %36 مــن المشــاريع 
المبرمجــة بكلفــة ناهــزت 47 مليــار درهــم، وهــو مــا يعــادل %11 مــن الكلفــة الإجماليــة 
التوقعيــة لبرامــج التنميــة الجهوية،والتــي ناهــزت 420,54 مليــار درهــم. كمــا أمكــن تفعيــل 

ــة لتنفيــذ البرامــج.  ــة، وتم إحــداث وكالات جهوي أربــع جهــات لآليــات التعاقــد مــع الدول

وفي ذات الســياق، حرصــت الدولــة علــى تعزيــز المــوارد الماليــة المرصــودة لفائــدة الجهــات، 
التــي ناهــزت 47 مليــار درهــم خلال الفتــرة 2016-2022، فــضلا عــن تمكينهــا مــن المــوارد 
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البشــرية والتــي بلغــت 865 موظفــا بنســبة تأطيــر ناهــزت %60، وخلال ســنة 2023 تم 
ــة (2021 - 2027) الخاصــة  ــة الجهوي ــل الثانــي لبرامــج التنمي ــى برامــج الجي التأشــير عل

بخمــس جهــات بكلفــة تقديريــة تزيــد علــى 108 مليــار درهــم.

ويظــل تقليــص الفــوارق بين الجهــات وإرســاء عدالــة مجاليــة مــن أهــم التحديــات، وهــو 
مــا يؤكــده علــى ســبيل المثــال اتســاع الفــوارق بين الجهــات في جــذب الاســتثمار وخلــق الثــروة.

ــي  ــع جهــات، مــن أصــل 16 جهــة حســب التقســيم التراب وهكــذا، فبعــد أن ســاهمت أرب
الســابق في حوالــي %50 مــن النــاتج الداخلــي الإجمالــي خلال ســنة 2011، فــإن مســاهمة 
ثلاث جهــات فقــط مــن أصــل 12 جهــة الحاليــة، مســاهمتها فاقــت %58 خلال ســنة 2021.

ــز  ــي للاتمرك ــل الحقيق ــى مســتوى التفعي ــر المســجل عل ــن الإكراهــات، التأخي ومــن ضم
الإداري. فــإذا كان هنــاك إجمــاع بين مختلــف الأطــراف علــى دوره المحــوري، وهــو مــا تمــت 
ترجمتــه مــن خلال إصــدار الميثــاق الوطنــي لللاتمركــز الإداري منــذ ســنة 2018، فــإن الأهــم 
والأجــدى هــو التســريع في تجســيد هــذا الميثــاق علــى أرض الواقــع وتملــك وترســيخ ثقافــة 
نقــل الاختصاصــات مــن المركــز، ولا ســيما الاختصاصــات التقريريــة، إلــى المســتوى الترابــي، 
يــدل علــى ذلــك المعــدل الإجمالــي لإجــراءات الميثــاق مكتملــة الإنجــاز الــذي لــم يتجــاوز 
إلــى غايــة شــتنبر 2023، %32، وكــذا نســبة نقــل الاختصاصــات ذات الأولويــة المتعلقــة 

بالاســتثمار والتــي لــم تتعــد 30%.

ــدرة الجماعــات  ــورش الملكــي الاســتراتيجي، عــدم ق ــل هــذا ال ــات تفعي ومــن أهــم معيق
ــذ المشــاريع، بصفــة  ــة لتنفي ــوكالات الجهوي ــا، بصفــة عامــة، والجهــات وال ــة وهيئاته الترابي
خاصــة، علــى اســتقطاب المــوارد البشــرية ذات المــؤهلات الضروريــة لكســب رهــان التنميــة 

ــة. الترابي

ــات باعتمــاد  ــة للجه ــز القــدرات التدبيري ــس ضــرورة تعزي ــرى ا�ل وفي هــذا الصــدد، ي
مقاربــة شــمولية تقــوم أساســا علــى الاســتثمار الأمثــل �تلــف الخبــرات والكفــاءات المتاحــة 
ــى  ــدل اللجــوء إل ــي ب ــى المســتوى التراب ــي يتوفــر عليهــا باقــي الفاعــلين المؤسســاتيين عل الت
عمليــات للتوظيــف قــد تكــون غيــر مجديــة ويترتــب عنهــا تحمــل تكاليــف ماليــة إضافيــة.

ويشــكل الضبــط الدقيــق والإحاطــة بإشــكاليات كل مجال ترابــي وبمؤهلاته وخصوصياته 
الطبيعيــة والسوســيو- ثقافيــة، مــدخلا أساســيا للاســتجابة لحاجيــات الســاكنة والفاعــلين 

الاقتصاديين.
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لــذا، يــرى ا�لــس أن المبــادرات التنمويــة علــى مســتوى الجهــات، لا يمكــن أن تحقــق 
ــى منظومــة  ــم عل ــى تشــخيص قائ ــم تســتند إل ــب ومــا ل ــراع هــذه الجوان ــم ت ــا مــا ل أهدافه
مندمجــة للمعلومــات، تتيــح توفيــر المعطيــات المناســبة والمضبوطــة والمحينــة في الوقــت 

المناســب وتقاســمها مــع جميــع الفاعــلين.

كمــا يقتضــي بلــوغ غايــات هــذه المبــادرات علــى المســتوى الترابــي ضمــان التقائيتهــا 
وتجانســها مــع ترتيــب الأولويــات وتجويــد آليــات الاســتهداف.

ــى  ــة عل ــع بصفــة دوري ــادة والتتب ــى ضــرورة إرســاء نظــام محكــم للقي ويؤكــد ا�لــس عل
مختلــف المراحــل وكــذا التقييــم مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لضمــان تحــسين طــرق 

التدبيــر في الوقــت الملائــم.

ويعتبــر ا�لــس أيضــا أهميــة تبنــي منهــج في تدبيــر الشــأن العمومــي علــى المســتوى 
الفاعــلين المؤسســاتيين ويثمــن  العمــل الجماعــي وقيمتــه بين مختلــف  الترابــي، يكــرس 

الجماعيــة. الحصيلــة 

ويواصل ا�لس تتبعه لتنزيل هذا الورش من خلال أربع مهمات للتقييم، تشمل:
الوظيفة العمومية الترابية؛ -
- جاذبية ا�الات الترابية؛
- تقليص الفوارق الجهوية؛

- وآليات التمويل.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛

البرامــج والمشــاريع العموميــة  الثانــي، يتعلــق بنتائــج مراقبــة التســيير وتقييــم  المحــور 
التوصيــات. وتتبــع 

واعتبــارا لتعــدد وتنــوع المواضيــع، ســواء ذات الطبيعــة القطاعيــة أو الموضوعاتيــة أو تلــك 
التــي تهــم تدبيــر الأجهــزة العموميــة، ارتأيــت التركيــز في هــذا الجــزء مــن العــرض علــى 

بعــض المهمــات ذات الطابــع الأفقــي مــن خلال تصنيفهــا إلــى مجموعــتين:
- ا�موعة الأولى تعنى بمجال تحسين إطار الاستثمار؛

ــة  ــزات العمومي ــم أساســا بتحــسين الخدمــات والتجهي ــة فتهت - أمــا ا�موعــة الثاني
ــى المعيــش اليومــي للمواطــن. والرفــع مــن وقعهــا عل
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كمــا ســأتناول، بعــد عــرض خلاصــات هــذه المهمــات، جانبــا يكتســي أهميــة قصــوى علــى 
مســتوى عمــل المحاكــم الماليــة ويخــص تتبــع التوصيــات.

تضم المهمات المرتبطة بمجال تحسين إطار الاستثمار المواضيع التالية:
- تثمين السدود؛

- تعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار؛
- تدبير المقالع؛

- السياحة الداخلية؛
- التنمية الرقمية؛

- برامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.

في مجــال تثــمين الســدود: وارتباطــا بمواكبتــه المســتمرة للبرامــج والمشــاريع العموميــة 
المتعلقــة بــالماء، ســبق للمجلــس أن أنجــز مجموعــة مــن المهمــات الرقابيــة بخصــوص الميــاه 
ا�صصــة للــري وتوزيــع الماء الشــروب والتطهيــر الســائل وتزويــد العالــم القــروي بمــاء 

الشــرب. 

  ومواصلــة لهــذه الأعمــال الرقابيــة، عمــد ا�لــس إلــى تقييــم اســتراتيجية وإجــراءات 
ــالماء، ولا ســيما الاســتراتيجية  تثــمين الســدود التــي اعتمدتهــا وثائــق التخطيــط المتعلقــة ب
ــذا ا�ططــات  ــاء 2010-2030، وك ــي للم ــاء 2009-2030، وا�طــط الوطن ــة للم الوطني

ــاه 2030-2011. ــوارد المي ــة المندمجــة لم ــة للتهيئ التوجيهي

وقــد ســجل ا�لــس عــدم إنجــاز بعــض البرامــج المضمنــة في وثائــق التخطيــط، لا ســيما 
تلــك المتعلقــة بإعــادة تأهيــل قنــوات نقــل الميــاه انطلاقــا مــن الســدود وتثــمين الســدود 
الصغيــرة، فــضلا عــن التأخــر في بنــاء عــدد مــن الســدود مقارنــة بالتوقعــات، حيــث تم 
تشــييد 16 ســداً كبيــراً مــن أصــل 30 كانــت مبرمجــة خلال الفتــرة 2010-2020. وتعــزى 
ــذا  ــارات، وك ــة العق ــة لتعبئ ــزع الملكي ــى تأخــر مباشــرة مســطرة ن ــة أساســا إل هــذه الوضعي

ــة. ــة الأشــغال الإضافي ــة لتغطي ــات تكميلي ــى صفق اللجــوء إل

وفيمــا يخــص مشــاريع التزويــد بــالماء الشــروب انطلاقــا مــن الســدود، ألغيــت 6 مشــاريع 
مــن أصــل 19 مشــروعا مبرمجــا، مــع تســجيل تأخيــر فــاق ســنتين بالنســبة 13 مشــروعا. هــذا 
بالإضافــة إلــى عــدم بلــوغ أهــداف التثــمين الفلاحــي والســياحي للســدود، وكــذا عــدم تحقيــق 
هــدف الزيــادة في حجــم الميــاه المعبــأة في أفــق ســنة 2030 حيــث لــم تتجــاوز نســبة الزيــادة 
ــرة إنجــاز المنشــآت. ومــن الطبيعــي أن  ــك نظــرا لبــطء وتي ــة، وذل ــة المتوقع %15 مــن التعبئ
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حجــم الميــاه المعبــأة تأثــر إلــى حــد كبيــر بضعــف التســاقطات المطريــة لعــدة ســنوات متتاليــة. 

وعلــى هــذا الأســاس، أوصــى ا�لــس بتعزيــز التنســيق بين الأطــراف الرئيســية المعنيــة 
بتثــمين الســدود، ولا ســيما القطاعــات المكلفــة بــالماء وبالفلاحــة والمكتــب الوطنــي للكهربــاء 
والماء الصالــح للشــرب، وذلــك بهــدف إنجــاز المشــاريع ذات الصلــة داخــل آجــال محــددة 
وتحقيــق الجــدوى الاقتصاديــة المتوخــاة، فــضلا عــن تســريع وتيــرة إنجــاز الدراســات التقنيــة 

والماليــة المتعلقــة بمشــاريع الربــط بين الأحــواض المائيــة.

بخصوص تعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاســتثمار الذي تفوق مســاحته الإجمالية 
2,5 مليــون هكتــاراً، منهــا %55 غيــر محفظــة، يثيــر ا�لــس الانتبــاه إلــى اســتمرار النقائــص 
البنيويــة التــي تعتــري تدبيــره والتــي تتمثــل أساســا في عــدم اكتمــال تصفيــة العقــارات التابعــة 
لــه، حيــث أن أزيــد مــن 173 ألــف هكتــار غيــر مصفــاة بالكامــل، ويعــزى ذلــك أساســا إلــى 
التحــملات التــي تثقــل بعضهــا والملكيــة علــى الشــياع للبعــض الآخــر، وكــذا للاحــتلال بغيــر 

ســند ودون ســند لبعــض أراضــي الدولــة والــذي يســتلزم التصــدي لــه بحــزم.

يضــاف إلــى تلــك الاخــتلالات عــدم تحديــد هــذه العقــارات بالدقــة اللازمــة وضعــف 
توفيــر المعلومــات ذات الصلــة وصعوبــة الولــوج لهــا مــن طــرف المســتثمرين.

لذلــك يدعــو ا�لــس إلــى العمــل علــى إعــادة تكويــن الاحتياطــي العقــاري بمــا يســتجيب 
لحاجيــات سياســات الدولــة المتعلقــة بالاســتثمار والاســتراتيجيات القطاعيــة ا�تلفــة، 
وتســريع عمليــة تحفيــظ وتصفيــة أراضــي الملــك الخاص للدولــة مــن أجــل تســهيل حمايتهــا 
وتعبئتهــا لفائــدة الاســتثمار والعمــل علــى تثــمين هــذا الصنــف مــن العقــارات، والإســراع في 
وضــع نظــام معلومــات جغــرافي مــن أجــل توفيــر المعطيــات الكافيــة المتعلقــة بهــا وإتاحتهــا 

للمســتثمرين.

ويؤكــد ا�لــس علــى إدراج كل هــذه العناصــر الرئيســية ضمــن اســتراتيجية وطنيــة للملــك 
الخاص للدولــة، تحــدد الاحتياجــات والأولويــات ســواء علــى المــديين المتوســط والطويــل 

�تلــف القطاعــات الحكوميــة.

ــع 2920، منهــا 1682 مقلعــا  ــي للمقال ــغ العــدد الإجمال ــق بتدبيــر المقالــع، بل وفيمــا يتعل
نشــيطاً، بإنتــاج يصــل إلــى 258 مليــون طــن مــن المــواد ســنة 2020.

وبالرغــم مــن اعتمــاد عــدة آليــات لتجويــد تدبيــر القطــاع، إثــر صــدور القانــون المتعلــق 
بالمقالــع لســنة 2015، فــإن مجموعــة مــن النقائــص مــا زالــت قائمــة بســبب تعــدد المتدخــلين 
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وتراكــم الاخــتلالات علــى مــر الســنين وضعــف المراقبــة والحاجــة إلــى المزيــد مــن الشــفافية. 

ويســجل ا�لــس افتقــار تدبيــر قطــاع المقالــع إلــى مقاربــة تهــدف إلــى تدبيــر أمثــل 
ومســتدام لمواردهــا، وتثــمين المــواد المســتخرجة، وتعزيــز الطابــع المهنــي لمســتغلي المقالــع، 
وهــذا جــد مهــم، فــضلا عــن عــدم تكافــؤ فــرص الاســتثمار في هــذا القطــاع، حيــث لا تتوفــر 
المراكــز الجهويــة للاســتثمار بصفــة عامــة، علــى خرائــط للوعــاء العقــاري العمومــي، وذلــك 
نظــرا لصعوبــة الولــوج إلــى المعلومــات المتوفــرة لــدى الأجهــزة العموميــة التــي تشــرف علــى 

تدبيــر هــذا الوعــاء.

لــذا، يدعــو ا�لــس إلــى تتميــم الإطــار القانونــي المنظــم لهــذا القطــاع، ولا ســيما فيمــا 
يتعلــق بتثــمين المــواد المســتخرجة، وتحديــد الضوابــط التقنيــة لاســتغلال المقالــع المكشــوفة 
وصيانــة محيطهــا وكــذا الحــزم في شــروط إنتهــاء اســتغلالها، ووضــع منصــة معلوماتيــة 

ــة في تدبيــر القطــاع. مشــتركة مــع مختلــف الجهــات المتدخل

وعلــى مســتوى آخــر، قــام ا�لــس بمهمــة لتقييــم الســياحة الداخليــة والتــي تشــكل 
مكونــا أساســيًا في قطــاع الســياحة وتســاهم في التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة والمحليــة، وفي 
تخفيــف آثــار الأزمــات التــي يتعــرض لهــا القطــاع،  وكــذا في تقليــص أثــر  الطابــع  الموســمي  

للســياحة الدوليــة علــى مؤسســات الإيــواء الســياحي المصنفــة.  

ــت في  ــي المبي ــة نمــوًا ســنويا بنســبة %6,7 في عــدد ليال وقــد ســجلت الســياحة الداخلي
المؤسســات الســياحية المصنفــة  خلال الفتــرة 2000-2019 مقابــل %2,3 بالنســبة للســياح 
الوافديــن. كمــا لعــب هــذا المكــون دورا حيويــا في إنعــاش القطــاع الســياحي الوطنــي عقــب 

الأزمــة الصحيــة.  

فــخلال ســنة 2022، بلــغ عــدد الســياح الداخلــيين 3,5 مليــون شــخص علــى مســتوى 
المؤسســات الســياحية المصنفــة. وقــد مكنــت هــذه النتائــج الســياحة الداخليــة مــن التموقــع 
كأول ســوق علــى المســتوى الوطنــي، متجــاوزة أهــم الأســواق المصــدرة إلــى الوجهــة الوطنيــة، 

كفرنســا وكإســبانيا.

وعلــى الرغــم مــن مــن ا�هــودات المبذولــة لتطويــر هــذا القطــاع مــن خلال تنويــع العــرض 
الموجــه للســياح الداخلــيين والتحفيــز علــى الطلــب، يلاحــظ نقــص في الخدمــات والأنشــطة 
ــس تأخــرا في  ــد ســجل ا�ل ــر مشــجعة وق ــى غي ــدة تبق ــة المعتم ــا أن الأثمن ــة، كم الترفيهي
إنجــاز خمــس محطــات ســياحية مــن أصــل ثمانيــة المندرجــة في إطــار مخطــط «بلادي» وكــذا 

في تنزيــل آليــة شــيكات الســياحة.
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لذلــك، أوصــى ا�لــس بضــرورة إعــادة النظــر في حكامــة مشــاريع تنميــة الســياحة 
الداخليــة، مــن خلال تعزيــز دور الأجهــزة العموميــة اللاممركــزة في تتبــع إنجــاز مشــاريع 
التهيئــة والإنعــاش الســياحي وكــذا التنســيق بين الأطــراف المعنيــة علــى المســتوى الترابي، كما 
حــث علــى توفيــر عــروض ســياحية ملائمــة لتطلعــات الســياح الداخلــيين، متنوعــة وموزعــة 
ــة، مــن خلال تنشــيط مشــاريع «بلادي» ومشــاريع  ــى جميــع الوجهــات الســياحية الوطني عل
تطويــر الســياحة القرويــة والســياحة المســتدامة، وعلــى وضــع اســتراتيجية تواصليــة ملائمــة، 
تجعــل مــن الســياحة الداخليــة قطاعــا ذات أولويــة، مــع تحديــد أهــداف علــى المــدى القصيــر 

والمتوســط والبعيــد، وتجــاوز الطابــع الموســمي للأنشــطة الترويجيــة ا�صصــة للقطــاع.

فيمــا يخــص التنميــة الرقميــة، فــإن الاســتراتيجيات التــي تم اعتمادهــا لــم تحقــق بعــد 
النتائــج المنتظــرة إذ ســجل ا�لــس أن إنجــازات مخطــط «المغــرب الرقمــي 2020» كإطــار 
إســتراتيجي وطنــي للتنميــة الرقميــة عــن الفتــرة 2016-2020، بقيــت دون الطموحــات 
بســبب ضعــف انخــراط مختلــف الأطــراف المعنيــة، ســواء مــن القطــاع العمومــي أو مــن 
القطــاع الخاص، ممــا انعكــس ســلبا علــى تطــور هــذا ا�ال، لاســيما في القطــاع العــام، 
حيــث ســجل تبايــن في تبنــي اســتراتيجيات رقميــة فعليــة علــى مســتوى القطاعــات الوزاريــة.

وتضمنــت الخطــة الوطنيــة لإصلاح الإدارة عــن الفتــرة 2018-2021، محــاور متعلقــة 
بالتحــول الرقمــي مــن بينهــا ا�طــط التوجيهــي للإدارة العموميــة، ومنصــة التشــغيل البينــي 
المشــتركة بين الإدارات ونظــام المعلومــات المتعلــق بالمــوارد البشــرية، وجاهزيــة الخدمــات 
الإداريــة للتحــول الرقمــي، وقــد تــبين مــن خلال النتائــج المنجــزة أن وكالــة التنميــة الرقميــة 
عملــت بتنســيق مــع الجهــات ا�تصــة الأخــرى علــى تطويــر المنصــة الرقميــة الخاصــة بتبادل 
البيانــات، والتــي تهــدف إلــى ربــط قواعــد المعطيــات �تلــف الإدارات والمؤسســات العموميــة 
مــن أجــل تســهيل الخدمــات المقدمــة للمواطــنين والمقــاولات، حيــث تم الشــروع في اســتغلالها 
مــن خلال بعــض الحالات العمليــة، مــن أهمهــا الســجل الاجتماعــي الموحــد، والانخــراط 
ــة الشــركات المســجلة في الســجل التجــاري  بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وهوي

ومنظومــة التدبيــر المدرســي «مســار» وبرنامــج «تيســير» للدعــم المادي.

ــة  ــة للتنمي ــات عام ــة ســبق أن أعــدت توجه ــة الرقمي ــة التنمي ــن أن وكال ــى الرغــم م وعل
الرقميــة في أفــق 2025، فــإن ا�لــس يلاحــظ أن غيــاب توجهــات إســتراتيجية وطنيــة 
شــاملة ومندمجــة، ينعكــس هــذا الغيــاب ســلبا علــى تنزيــل وتنفيــذ مشــاريع التنميــة الرقميــة 

ــع الأطــراف. ــة منســجمة ومتناســقة ومعتمــدة مــن جمي وفــق منهجي
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وتتجلــى أوجــه القصــور أساســا في ا�الات المتعلقــة بتطويــر الخدمــات عبــر الإنترنيــت 
وقابليــة التشــغيل البينــي وتطويــر الاقتصــاد الرقمــي وترســيخ الســيادة الوطنيــة الرقميــة، 

وتجــاوز الفجــوة الرقميــة.

ويعتمــد تمويــل المشــاريع في هــذا ا�ال أساســا علــى الاعتمــادات المبرمجــة في ميزانيــات 
الــوزارات والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، وذلــك في غيــاب آليــات تمويــل ترتكــز 

علــى التعاضــد والتكامــل بين مختلــف المتدخــلين مــن أجــل ترشــيد النفقــات. 

ويســجل ا�لــس في هــذا الإطــار ضعــف تعبئــة التمــويلات عــن طريــق الشــراكة بين 
القطــاعين العــام والخاص، وعلــى ســبيل الإشــارة، فرغــم توفــر صنــدوق الخدمــة الأساســية 
للمــواصلات علــى مــوارد إجماليــة بلغــت في ســنة 2021 أكثــر مــن 4,4 مليــار درهــم، وهــو 
نفــس المبلــغ برســم 2022، فــإن إجمالــي النفقــات لــم يتجــاوز 424,85 مليــون درهــم ســنة 
2021، و676,03 مليون درهم خلال ســنة 2022، أي ما يمثل على التوالي %9,6 و15,3%

مــن المــوارد الإجماليــة.

ــن المشــاريع في القطــاع  ــل مجموعــة م ــدوق يســاهم في تموي ــوم أن هــذا الصن ــن المعل وم
العمومــي لتطويــر وتحديــث شــبكة الأنترنيــت وتوســيع مجالاتهــا وكــذا خارطــة الطريــق 

التحــول الرقمــي التــي تتولــى الإشــراف عليهــا وكالــة التنميــة الرقميــة.

ويــرى ا�لــس أن التوظيــف الأمثــل للمــوارد المتاحــة لــدى هــذا الصنــدوق رهين بتحديــد 
الأولويــات وبرمجــة المشــاريع القطاعيــة المعنيــة وأجــال تنزيلهــا، وكــذا أيضــا آليــات التتبــع 

والتقييــم الــدوري.

بالنســبة للتحــول الرقمــي في القطــاع العــام، يعــرف تنفيذ المشــاريع صعوبات على مســتوى 
التخطيــط والقيــادة، كمــا أن البنيــة التحتيــة تتســم بقدمها وعدم تجانســها.

كمــا أن الفجــوة الرقميــة تشــــكل تحديــا حقيقيــا لنجــاح ورش التنميــة الرقميــة بالنظــر 
لوجــود ســــاكنة مهمــة لا تتوفــر علــى الإمكانيــات والمعدات الضـــــرورية لولــوج العالم الرقمي، 

وكــذا لضـــــرورة توفيــر ضمانــات كافيــة تحمــي الحقــوق والمعطيــات الشــخصية. 

وفي هــذا الصــدد، يؤكــد ا�لــس علــى ضــرورة اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة مندمجــة 
ــر  ــد أهــداف واضحــة وتوفي ــات، مــع تحدي ــار الحاجي ــعين الاعتب ــة تأخــذ ب ــة الرقمي للتنمي
الوســائل اللازمــة لتمويــل المشــاريع والآليــات الكفيلــة بتحــسين الحكامــة والتتبــع والتقييــم. 
كمــا يدعــو ا�لــس إلــى ضــرورة تســريع مشــروع قابليــة التشــغيل البينــي بين نظــم المعلومات، 
وكــذا تعزيــز حمايــة الأنظمــة المعلوماتيــة مــن ا�اطــر التــي تمــس بسلامتهــا وبســرية 
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البيانــات وصدقيتهــا. ويؤكــد ا�لــس أيضــا علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة للاتصــالات بغيــة 
ضمــان جــودة الربــط بالشــبكة وملاءمــة كلفتــه، وكــذا تمــكين مختلــف الســاكنة مــن الولــوج 

للعالــم الرقمــي مــع تعزيــز الحمايــة مــن مخاطــر الأنترنيــت.

وبخصــوص تقييــم برامــج واتفاقيــات التنميــة الترابيــة المندمجــة، أبــرزت ا�رجــات 
ــة اعتمــاد، مــا بين 2010  و2022، مــا مجموعــه 236 ــذه المهمــة الموضوعاتي الأساســية له

برنامجــا واتفاقيــة تتعلــق بالتنميــة الترابيــة المندمجــة، خصصــت لهــا تمــويلات عموميــة 
تزيــد عــن 225 مليــار درهــم. وقــد  حظــي منهــا 78 برنامجــا واتفاقية-إطــار بالتوقيــع عليهــا 
ــي  ــغلاف مال ــده،  ب ــد الســادس نصــره االله وأي ــك محم ــة المل ــام أنظــار  صاحــب الجلال أم
إجمالــي يفــوق 180,5 مليــار درهــم. وتميــزت هــذه البرامــج والاتفاقيــات، فــضلا عــن أهميــة 
أغلفتهــا الماليــة وتعــدد الشــركاء الموقــعين عليهــا والمتدخــلين في تنفيذهــا، بكونهــا برامــج 

ــاد وا�الات.   ــددة الأبع مندمجــة متع

ومــن حيــث التنفيــذ المادي لهــذه البرامــج، فــإن مــا مجموعــه %31 منهــا عرفــت الانتهــاء 
ــام مــن كافــة أشــغال مشــاريعها، في حين أن %50 مــن البرامــج المندمجــة لا تــزال قيــد  الت
التنفيــذ. كمــا أن %19 تعــرف تأخــرا في اســتكمال تنفيــذ مجمــوع مشــاريعها أو لــم يتــم 
الشــروع فيهــا، وذلــك لمبــررات تتعلــق بالتأخــر في تعبئــة أو الإفــراج عــن المســاهمات الماليــة 
والعقاريــة للشــركاء، وبإســناد التنفيــذ المادي لمكونــات البرنامــج الواحــد إلــى أكثــر مــن 
صاحــب مشــروع مــع ضعــف آليــات التنســيق ووضــع آجــال غيــر واقعيــة  في بعــض الحالات. 

مــن حيــث اســتغلال المشــاريع موضــوع هــذه البرامــج، ســجل ا�لــس تأخــر عمليــات 
تســليم مجموعــة مــن المرافــق والمنشــآت، ويعــزى ذلــك في أغلــب الحالات إلــى غيــاب تصــور 
ــى الجهــة المكلفــة  ــر تســليمها إل ــه تأخي ــر المشــاريع، ممــا يترتــب عن ــي حــول طــرق تدبي قبل
بالاســتغلال وتأجيل الشــروع في العمليات التشــغيلية وبالتالي التأخير في اســتفادة الســاكنة 

منهــا.

بخصــوص الإشــراف علــى هــذه البرامــج، والاتفاقيــات وتتبعهــا، سُــجل ضعــف علــى 
مســتوى إدارتهــا نتيجــة عــدم تعــيين مســؤولين عــن البرامــج، ونتيجــة عــدم وضــع منظومــة 
ــذ  ــي المرتبطــة بتنفي ــة والافتحــاص الداخل ــع والمواكب ــات التتب ــف آلي لرصــد ا�اطــر وضع
هــذه البرامــج، إذ أن المقاربــة المعتمــدة غالبــا مــا تقتصــر علــى مــدى تعبئــة الاعتمــادات 
les taux dʼémission et les) الماليــة وصرفهــا مــن خلال نســب الالتــزام والإصــدار

وتتبعــه.  ،(taux dʼengagement

وعلــى إثــر هــذا التقييــم، يؤكــد ا�لــس علــى ضــرورة وضــع كافــة الآليــات والإجــراءات 
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العمليــة لتجــاوز هــذه الاخــتلالات مــن أجــل ضمــان إنجــاز هــذا الصنــف مــن البرامــج داخــل 
الآجــال المحــددة وبلــوغ أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــة،  ــة المحلي ــة لشــركات التنمي ــم المحاكــم المالي وعلاقــة بمجــال التنميــة المحليــة وفي تقيي
ســجل ا�لــس أن عددهــا يبلــغ 42 شــركة، برأســمال إجمالــي يناهــز 5,9 مليــار درهــم، 
%99 منــه في ملكيــة أجهــزة عموميــة، مــع تمركــز 23 منهــا في جهتــي الــدار البيضــاء - 
ــف  ــد لإحــداث هــذا الصن ــاط - سلا - القنيطــرة. وقــد لوحــظ لجــوء متزاي ســطات والرب
ــت  ــادل  %62،  أحدث ــا يع ــك أن 26 شــركة، أي م ــرة، ذل مــن الشــركات في الســنوات الأخي
منــذ خمــس ســنوات علــى الأكثــر، كمــا أن %90 مــن هــذه الشــركات تم إحداثهــا في غيــاب 

ــة.  ــات هيكلي ــة، وأن 10 شــركات تعــرف صعوب دراســات قبلي

يــرى ا�لــس أن هــذا النمــط مــن التدبيــر، بالرغــم مــن مجهــودات الســلطات العموميــة 
مــن أجــل إحــداث ومواكبــة هــذه الشــركات، مــازال في حاجــة إلــى مزيــد مــن الضبــط ومــازال 
في حاجــة إلــى مزيــد مــن الترشــيد، حيــث لوحــظ في بعــض الحالات لجــوء شــركات التنميــة 
المحليــة إلــى شــركات خاصــة مــن أجــل إنجــاز الأعمــال المنوطــة بهــا، ممــا يزيــد مــن ارتفــاع 

كلفــة تدبيــر المرفــق والخدمــات المســندة إليــه.

وفي هــذا الصــدد، يدعــو ا�لــس إلــى التأكــد مــن جــدوى إحــداث شــركات التنميــة 
المحليــة مــن خلال إجــراء دراســات ماليــة واقتصاديــة دقيقــة ودراســات مقارنــة مــع أنمــاط 
ــعين  ــد، مــع الأخــذ ب ــى المــدى البعي ــات عل ــد الحاجي ــر تحدي الاســتغلال الأخــرى، وكــذا عب

الاعتبــار الوســائل والإمكانيــات المتاحــة.

ــى  ــا عل ــع مــن أدائه ــة للرف ــة الجماعــات الترابي ــى ضــرورة مواكب ــس عل ــد ا�ل ــا يؤك كم
ــى مســتوى  ــذه الشــركات وأساســا عل ــة له ــس الإداري ــة وا�ال ــات العمومي مســتوى الجمعي

صياغــة الاتفاقيــات ذات الصلــة وتتبعهــا.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
إلــى جانــب تقييــم الإصلاحــات والمشــاريع والبرامــج الكبــرى، تحــرص المحاكــم الماليــة أن 
تتضمــن الأعمــال الرقابيــة تقييــم المواضيــع التــي تكــون موضــوع الاهتمــام المباشــر للســاكنة، 
ومــن خلال حــث الأجهــزة المعنيــة علــى تحــسين الخدمــات والتجهيــزات العموميــة. وفي هــذا 
الصــدد أعــرض نتائــج - كمــا قلــت - مجموعــة ثانيــة مــن التقييمــات تنــدرج ضمــن خدمــات 

القــرب تهــم:
- المدارس الجماعاتية؛

- التكوين الأساسي في مهن الصحة؛
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- صحة الأم والطفل؛
- المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛

- النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات؛
- ثم الأسواق الأسبوعية.

بخصــوص المــدارس الجماعاتيــة: اعتمــدت الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، ابتــداء مــن 
ســنة 2009، هــذا المشــروع باعتبــاره نموذجــا جديــدا مــن المؤسســات التعليميــة للســلك 
للأســاتذة.  وســكنيات  المدرســي  والنقــل  الإطعــام  وخدمــات  داخليــات  يوفــر  الابتدائــي، 
الهــدف هــو تجميــع التلاميــذ المنتــمين لنفــس الجماعــة داخــل مدرســة تضمــن ظروفــا جيــدة 

للتمــدرس وجــودة التعلمــات.

ــه  ــة، كمــا تم بلورت ــس بالإحاطــة بمــدى انســجام نمــوذج المــدارس الجماعاتي ــم ا�ل اهت
ــي أحــدث مــن أجلهــا. ــات والأهــداف الت ــه، مــع الحاجي وتنزيل

وقــد لاحــظ ا�لــس أن هــذا النمــوذج أمكــن مــن تســجيل مؤشــرات إيجابيــة علــى 
مســتوى تطويــر البنيــة التحتيــة التعليميــة، حيــث بلــغ عــدد المــدارس الجماعاتيــة برســم 
الســنة الدراســية 2021-2022، مــا مجموعــه 226 مدرســة، أي بنســبة %67 مــن مجمــوع 
المــدارس التــي تمــت برمجتهــا، والبالــغ 338 مدرســة جماعاتيــة، منهــا 188 مدرســة ضمــن 

البرنامــج الاســتعجالي و150 ضمــن برنامــج توســيع شــبكة المــدارس الجماعاتيــة.

كمــا ســاهم هــذا الصنــف مــن المــدارس في تحــسين ظــروف تمــدرس تلاميــذ العالــم 
القــروي حيــث بلــغ عــدد التلاميــذ في هــذه المــدارس برســم نفــس الموســم الدراســي مــا 
مجموعــه 60869 تلميــذ، وهــذا جــد هــام، تشــكل منهــم الإنــاث نســبة %47؛ ويمثــل هــذا 

ا�مــوع %3 مــن إجمالــي تلاميــذ الســلك الابتدائــي في المناطــق القرويــة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن بعــض الأهــداف المتوخــاة بقيــت جزئيــة، بعــض المؤشــرات: 
ــا  ــات و%40 منه ــى الداخلي ــر عل ــة لا تتوف ــة المحدث ــدارس الجماعاتي ــوع الم %33 مــن مجم
لا تتوفــر علــى ســكن وظيفــي، كمــا أن إحــداث المــدارس الجماعاتيــة لــم يمكــن مــن تحقيــق 

هــدف التخلــي عــن الفرعيــات، حيــث لــم يتحقــق ذلــك إلا بنســبة 8%.

لذلــك، مــن أجــل ضمــان نجــاح أكثــر لهــذا النمــوذج، يدعــو ا�لــس إلــى وضــع إطــار 
ــورة اســتراتيجية خاصــة، تترجــم الأهــداف المتوخــاة وتحــدد طــرق  ــع بل ــم، م ــي ملائ قانون

التنزيــل.

لهــذه الغايــة، يتــعين مراجعــة الإطــار المرجعــي للمــدارس الجماعاتيــة مــع مراعــاة مرونــة 
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الالتــزام بــه حســب خصوصيــة كل أكاديميــة، وكذلــك ضــرورة تأطيــر الانفتــاح علــى ا�الــس 
الجماعيــة وعلــى ا�تمــع المدنــي.

ومجــال آخــر، واعتبــارا للــدور الحيــوي للمــوارد البشــرية في قطــاع الصحــة، أنجــز 
ا�لــس مهمــة لتقييــم التكويــن الأساســي في مهــن الصحــة ومــدى اســتجابته بشــكل ملائــم 
لاحتياجــات النظــام الصحــي، وقــد تم الرفــع مــن الطاقــة الاســتيعابية لمؤسســات التكويــن 
التابعــة للقطــاعين العــام والخاص بنســبة %85 بين ســنتي 2011 و2022. وعلــى ســبيل 
الإشــارة، عــرف  عــدد المتخــرجين ارتفاعــا ملحوظــا، حيــث انتقــل مــن 961 طبيبــا ســنة 2011
إلــى  2221 ســنة 2021. غيــر أنــه لوحــظ انخفــاض لمعــدل التأطيــر البيداغوجــي للــطلاب 
الــذي انتقــل مــن 7,2 طالبًــا لــكل أســتاذ خلال الســنة الدراســية 2010-2011 إلــى مــا يقــارب  
13 خلال الســنة الدراســية 2021-2022، مــع تســجيل مســتويات متباينــة بين الكليــات، 

حيــث يتــراوح بين 9,2 و52,2 طالــب لــكل أســتاذ. 

وفي  مــا يتعلــق بتكويــن الممــرضين وتقنيــي الصحــة، فــإن  نظــام التكويــن العمومــي 
يشــمل أساســا المعاهــد العليــا للمهــن التمريضيــة وتقنيــات الصحــة التابعــة لــوزارة الصحــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، حيــث تتوفــر هــذه الأخيــرة علــى 24 مركــزا للتكويــن. بالإضافــة إلــى 
هــذه المراكــز العموميــة، تقــوم العديــد مــن الكليــات والمؤسســات الشــريكة والخاصــة بتدريــب 

الممــرضين وتقنيــي الصحــة. 

وتســعى الــوزارة إلــى الرفــع التدريجــي لعــدد المقاعــد ا�صصــة للتكويــن علــى مســتوى 
المعاهــد العليــا للمهــن التمريضيــة وتقنيــات الصحــة، حيــث بلــغ هــذا العــدد 6200 مقعــدا  
ــى  7000 مقعــدا في الســنة  برســم الســنة الدراســية 2022-2023، و يتوقــع أن يصــل  إل
المواليــة، تماشــيا مــع  البرنامــج الحكومــي لتعزيــز كثافــة مهنيــي الصحــة في أفــق 2030.  

ــة  ــى تحــسين كثاف ــوز مــن ســنة 2022 إل ــذي اعتمــد في يولي ــج، ال ويطمــح هــذا البرنام
ــول  ــكل 10000 نســمة بحل ــا ل ــراب المملكــة ليتجــاوز 23 مهنيً ــي الصحــة في مجمــوع ت مهني

ســنة 2025  و45 مهنيًــا لــكل 10000 نســمة بحلــول ســنة 2030. 

وعلــى فرضيــة اســتمرار التطــور بنفــس المنحــى الحالــي علــى مــدى الســنوات القادمــة، 
يتوقــع أن يصــل العــدد التراكمــي للمتخــرجين إلــى 66351 مهنيــاً صحيــاً في أفــق ســنة 
ــي الصحــة. ــة الســكان بمهني ــر كاف لتحــسين تغطي 2030. ويبقــى هــذا العــدد المتوقــع غي

للمنظومــة  والمتنوعــة  المتزايــدة  للحاجيــات  الاســتجابة  أن  إلــى  وقــد خلــص ا�لــس 
الصحيــة، خاصــة في ظــل انخــراط بلادنــا في الــورش ا�تمعــي الكبيــر لتعميــم التــأمين 
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الصحــي، يســتدعي وضــع نظــام حكامــة يضمــن التنســيق بين جميــع الأطــراف المتدخلــة 
في التكويــن، وتوفيــر نظــام تكويــن فعــال مــزود بآليــات للرصــد وهندســة بيداغوجيــة قــادرة 
علــى تطويــره،  وذلــك مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات النوعيــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط. 
كمــا أن القطاعــات الوزاريــة الموقعــة علــى الاتفاقيــة الإطــار لتعزيــز كثافــة مهنيــي الصحــة 
للفتــرة 2022-2030، مطالبــة بالحــرص علــى زيــادة القــدرة التكوينيــة لمنظومــة التكويــن في 
مهــن الصحــة، وبتســريع  وتيــرة التغطيــة ا�اليــة بمؤسســات التكويــن في المهــن الصحيــة،  
واعتمــاد آليــات فعالــة لتوجيــه الــطلاب نحــو القطــاع والاختصاصــات التــي تعانــي أكثــر 
مــن العجــز وبوضــع آليــات لضبــط التوزيــع ا�الــي للخريــجين الجــدد مــن الأطــر الصحيــة 

قصــد تــدارك التفاوتــات الجهويــة القائمــة.

صحــة الأم والطفــل إحــدى الرهانــات  وعلاقــة بالأوضــاع الصحيــة للســاكنة، تعتبــر 
الأساســية للصحــة العامــة، حيــث يعتبــر معــدل وفيــات الأمهــات والأطفــال حديثــي الــولادة 
أحــد مؤشــرات قيــاس التنميــة البشــرية والاجتماعيــة. ومــن المعلــوم أن بلادنــا انخرطــت 
ومنــذ ســنة 2017، في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للأمم المتحــدة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالقضــاء، في أفــق ســنة 2030، علــى الوفيــات الممكــن تفاديهــا بالنســبة للرضــع حديثي 

ــال دون ســن الخامســة. ــولادة والأطف ال

وفي هــذا الشــأن، قــام ا�لــس بإجــراء تقييــم علــى مســتوى عشــر جهــات بالمملكــة، بهــدف 
فحــص الإطــار الخاص بالمؤسســات الصحيــة المتعلقــة بالتكفــل بالنســاء الحوامــل علــى وشــك 

الــولادة وبالمواليــد الجــدد، بمــا في ذلــك ثلاثــة مراكــز استشــفائية جامعيــة.

وقــد ســجل ا�لــس التقــدم الملمــوس في مجــال صحــة الأم والطفــل، خصوصــا فيمــا 
يتعلــق بخفــض وفيــات الأمهــات والرضــع حديثــي الــولادة، فوفقــاً للمســوحات الوطنيــة 
حــول الســكان وصحــة الأســرة لســنة 2018، انخفــض معــدل وفيــات الأمهــات مــن 112 لــكل 
ــق   ــرة  2015-2016  وينطب ــى 72  خلال الفت ــود حــي خلال 2009-2010 إل 100000 مول
ــت خلال  ــي انتقل ــولادة الت ــي ال ــات الأطفــال حديث ــى نســبة وفي هــذا الانخفــاض أيضــا  عل

ــى 13,6. ــة إل ــكل  1000 ولادة حي ــرة مــن 21,7  ل نفــس الفت

وتعــرف هــذه المؤشــرات تباينــات بين الوســط الحضــري والقــروي. فوفقًــا لمســح 2018، 
بلــغ معــدل وفيــات الأمهــات، 111 لــكل 100000 مولــود حــي في المناطــق القرويــة مقابــل 44

في المناطــق الحضريــة. وينطبــق نفــس الأمــر علــى مؤشــر وفيــات الأطفــال حديثــي الــولادة، 
والــذي بلــغ 11,2 لــكل 1000 ولادة حيــة في المناطــق الحضريــة، مقابــل 16,3 في المناطــق 

القرويــة. 
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بالإضافــة إلــى ذلــك، ســجل  تحســن ملمــوس في المؤشــرات المتعلقــة بصحــة الأم والطفــل  
خلال الفتــرة 2011-2018، لا ســيما مــن حيــث عــدد الفحوصــات مــا قبــل الــولادة التــي بلغــت 
%88,5 ســنة 2018 مقابــل %77,1 ســنة 2011، ومؤشــر التوليــد تحــت إشــراف أطــر مؤهلــة، 
ــة  ــولادة، بصف ــد ال ــا بع ــت فحوصــات م ــى %86,6، في حين بقي ــذي انتقــل مــن %74 إل وال

عامــة، ثابتــة في مســتوى محــدود لــم يتجــاوز 22%. 

وعلــى الرغــم مــن التقــدم الحاصــل، فــإن النتائــج المســجلة مازالــت دون مســتوى تطلعــات 
الخطــط الاســتراتيجية للــوزارة الوصيــة،  إذ إن التكفــل بالنســاء علــى وشــك الولادة وفي طور 
الــولادة والمواليــد الجــدد يشــكو مــن نقائــص ملحوظــة تشــكل عائقــا هامــا أمــام المؤسســات 

الصحيــة في ســعيها نحــو تقــديم العلاجــات المناســبة لهــذه الشــريحة مــن الســاكنة. 

وفي هــذا الصــدد، يدعــو ا�لــس إلــى توفيــر الإطــار والمــوارد اللازمــة لتحــسين مؤشــرات 
الأداء المتعلقــة بالتكفــل  بهــذه الفئــة إضافــة إلــى الحــرص علــى إرســاء إطــار حكامــة جيــد، 
يــتلاءم ونمــط اشــتغال المؤسســات الصحيــة. كمــا يعيــد ا�لــس تأكيــده علــى مواصلــة تأهيــل 
المؤسســات الصحيــة، مــن خلال تهيئــة المبانــي وتزويدهــا بالمعــدات والموارد البشــرية والأدوية 
والمســتلزمات الطبيــة اللازمــة، وكــذا بالعمــل علــى احتــرام حلقــات مراحــل الرعايــة الطبيــة 
الخاصــة بالنســاء الحوامــل علــى وشــك الــولادة والمواليــد الجــدد، إضافــة إلــى وضــع إطــار 

للتدبيــر يمكــن مــن ضمــان أنســنة ظــروف الرعايــة الطبيــة والخدمــات الصحيــة المقدمــة.

ــة  ــة ومحارب ــة البيئ ــر مجــالات حفــظ الصحــة والنظافــة وحماي وفي نفــس الســياق، تعتب
عوامــل انتشــار الأمــراض مــن أهــم خدمــات القــرب التــي تنــدرج ضمــن الاختصاصــات 

الموكلــة للجماعــات، مــن خلال المكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة.

في بلادنــا، تتوفــر 192 جماعــة، مــن أصــل 1503 جماعــة، علــى مكتــب لحفــظ الصحة، أي 
بنســبة تغطيــة لا تزيــد علــى %13، يعمــل بهــا 1340 موظفــا وعونــا، مــن بينهــم %24فقــط 
ينتمــون لفئــة الأطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة. ولــم تتجــاوز نفقــات الجماعــات في مجــال 

ــات تســييرها. ــة وحفــظ الصحــة نســبة %1 مــن مجمــوع نفق الوقاي

ــى إحــداث 76 مجموعــة جماعــات  ــي الهــادف إل  ومــن شــأن اســتكمال البرنامــج الوطن
خلال الفتــرة 2019-2024، مــن شــأنه أن يســاهم في تــدارك الخصــاص المســجل في مجــال 
تقــديم خدمــات حفــظ الصحــة علــى صعيــد الجماعــات المســتفيدة، ومــن الزيــادة بالتالــي في 
نســبة التغطيــة لتصــل إلــى حــدود %71 علــى الأقــل مــن مجمــوع الجماعــات (هــذا تحــدي 

جــد، جــد كبيــر).
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وقــد ســجل ا�لــس بهــذا الخصــوص أن هــذه المرافــق، مرافــق الصحــة، تواجــه العديــد 
ــات  ــب حفــظ الصحــة تجــد صعوب ــا، %41 مــن مكات ــي تحــد مــن أدائه مــن الإكراهــات الت
في ممارســة معظــم اختصاصاتهــا، %43 منهــا لا تمارســها قطعــا، هــذه المنظومــة القانونيــة 

لمكاتــب حفــظ الصحــة تتســم بالتعــدد، حيــث تم جــرد أكثــر مــن تســعين نصــا قانونيــا.

وإذا كانــت الســنوات الأخيــرة قــد عرفــت إصــدار عــدد مــن المناشــير والدوريــات وكــذا 
للمكاتــب  الراهنــة  الوضعيــة  فــإن  بالموضــوع،  علاقــة  الصــادرة في  المشــتركة  القــرارات 
الجماعيــة تبــرز الحاجــة إلــى وضــع إطــار تشــريعي وتنظيمــي واضــح ومتكامــل ومــحين 

ينظــم هــذه المكاتــب، طبيعــة تدخلاتهــا وعلاقاتهــا مــع باقــي المتدخــلين.

وبخصــوص المهمــة المنجــزة حــول النقــل الحضــري وشــبه الحضــري بواســطة الحافلات، 
تســجل المعطيــات المتاحــة عنــد متــم ســنة 2022 أن عــدد المرتفــقين الذيــن اســتخدموا 
شــبكات النقــل الحضــري بواســطة الحافلات ناهــز 305 مليــون شــخص في إطــار 33 عقــدا 
ــي مــن طــرف الجماعــات  ــى المســتوى الوطن ــا عل ــذا المرفــق، تم إبرامه ــر المفــوض له للتدبي
الترابيــة وهيئاتهــا، فيمــا بلــغ عــدد الفاعــلين المفــوض إليهــم تدبيــر مرفــق النقــل الحضــري 
وشــبه الحضــري بواســطة الحافلات علــى المســتوى الوطنــي 10 شــركات خاصــة، تســتغل 33

شــبكة للنقــل بطــول 11000 كلــم. وحققــت هــذه الشــركات خلال ســنة 2021 رقــم معــاملات 
يناهــز 1,74 مليــار درهــم، واســتثمارات تصــل إلــى 947 مليــون درهــم. 

وقــد وضعــت الســلطات العموميــة خلال العقــد الأخيــر عــدة آليــات لدعــم هذه الشــركات، 
شــملت علــى وجــه الخصــوص التعويــض عــن الأســعار التفضيليــة ا�صصــة للمتمــدرسين 
والتعويــض عــن ارتفــاع أســعار الوقــود بالســوق الداخلــي والدعــم الــذي قــدم للتخفيــف مــن 
آثــار جائحــة «كوفيــد-19». وقــد بلــغ الدعــم الإجمالــي المقــدم لهــذه الشــركات عــن الفتــرة 
2018-2022 مــا يقــارب 1,02 مليــار درهــم بالإضافــة إلــى مســاهمة ماليــة للدولــة في 
الاســتثمارات المنجــزة في إطــار العقــود الجديــدة للتدبيــر المفــوض التــي فاقــت 1,04 مليــار 

درهــم عــن نفــس الفتــرة.

ــة لفائــدة  ــل الســلطات العمومي ــات الدعــم العمومــي ا�صصــة مــن قب  وبخصــوص آلي
شــركات الاســتغلال، ســجل ا�لــس أن التــوازن الاقتصــادي والمالــي لعقــود التدبيــر المفــوض 
لهــذا المرفــق يواجــه مجموعــة مــن الصعوبــات، كمــا تبقــى النتائــج المرجــوة والأثــر المتوخــى 
مــن الإعانــات الممنوحــة، في هــذا الإطــار غيــر دقيقــة، فــضلا عــن كــون آليــات تدبيــر وتتبــع 
ــر الإجــراءات  ــى مســتوى تأطي ــي تتســم بقصــور عل ــل المدرســي والجامع صــرف دعــم النق

المتعلقــة بالتتبــع والمراقبــة للوقايــة مــن ا�اطــر ذات الأثــر المالــي.



36
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الثالثة: 2023 - 2024

مجلس المستشارين

تقديم ومناقشة عرض  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 
حول أعمال المحاكم المالية  برسم 2022 - 2023

ــي  ــي 1028، والت ــد الوطن ــى الصعي ــغ عددهــا عل وبخصــوص الأســواق الأســبوعية، البال
يوجــد %94 منهــا في العالــم القــروي وتتمركــز غالبيتهــا بنســبة تفــوق %92 في أربــع جهــات 
(مراكش-آســفي، وسوس-ماســة، وفاس-مكنــاس، وبنــي ملال-خنيفــرة)، فإنهــا تضطلــع  
بــدور بــارز في الإســهام في تحقيــق التنميــة القرويــة، مــن خلال إحــداث مجموعــة مــن 
الأنشــطة المعيشــية المــدرّة للدخّــل. كمــا  أن  المــوارد  المتأتيــة مــن تدبيــر  هــذه  الأســواق خلال 
الســنة الماليــة 2022  بلغــت  مــا مجموعــه 384,5 مليــون درهــم.  وتوفــر الأســواق الأســبوعية 
موعــدا أساســيّا لتصريــف مختلــف الســلع والبضائــع المتأتيــة مــن مختلــف سلاســل الإنتــاج 

ســواء المحليــة منهــا أو الخارجيــة.  

 وقــد خلــص ا�لــس في هــذا الصـــدد إلــى ضـــرورة ســـدّ العجــز المســـجّل علــى مســـتوى 
التجهيــزات الأسـاســـية المتوفــرة  بالأســـواق الأســـبوعية كمدخــل أسـاســـي للارتقــاء بجــودة 

ــة، ذلــك أن: الخدمــات المقدمّ
- %37 مــن هــذه الأســواق لا تتوفــر علــى الربــط بشــبكة لتوزيــع الميــاه أو الربــط 

بخــزان مائــي؛
- %75 من هذه الأسواق الأسبوعية غير مرتبطة بنظام التطهير السائل؛

- %29 من هذه الأسواق غير محاطة بأسوار؛
- كمــا يقتصــر وجــود المرافــق الصحيــة علــى %32 فقــط مــن مجمــوع الأســواق 

الأســبوعية.

وفي هــذا الصــدد، ســجل ا�لــس ضــرورة مقاربــة هيكلــة الأســواق الأســبوعية في إطــار 
منظــور إصلاحــي متكامــل يغطــي بشــكل متــواز ودامــج أســواق البيــع بالجملــة للخضــر 
ــي  ــة، وتبن ــا التحتي ــل بنياته ــة، وإعــادة تأهي ــا المحلي ــه وا�ازر، دون المســاس بهويته والفواك
أســاليب التدبيــر الحديثــة للرفــع مــن جــودة الخدمات، فضلا عن أهميــة النهوض بالاقتصاد 
الاجتماعــي والتضامنــي وصــون التــراث الثقــافي اللاّمــادي داخــل الأســواق الأســبوعية، في 

إطــار رؤيــة وطنيــة وترابيــة منســجمة ومتناســقة. 

وتبعــا لذلــك، يدعــو ا�لــس إلــى وضــع إطــار قانونــي خــاص يغطــي الجوانــب المتعلقــة 
بإحــداث وتنظيــم وإعــادة تــوطين الأســواق الأســبوعية، وكــذا التســريع باعتمــاد تصميــم 
مديــري وطنــي خــاص بهــا، يرمــي إلــى إعــادة هيكلتهــا وتطويــر تجهيزاتهــا وفــق نظــام 
مرجعــي يأخــذ بــعين الاعتبــار تحــسين أدائهــا خاصــة في مــا يتعلــق بتفــادي ا�اطــر الصحية 
المحتملــة لبعــض المنتوجــات المعروضــة. كمــا حــث ا�لــس علــى جــرد وصــون التــراث الثقــافي 
ــورة  ــد بل ــار عن ــعين الاعتب ــة وأخــذه ب اللامــادي للأســواق الأســبوعية وخصوصياتهــا المحلي

البرامــج العموميــة الهادفــة لتحديثهــا، ومنهــا مــا يرتبــط بالســياحة القرويــة والجبليــة.  
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السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛
بعــد هــذا التقــديم لأهــم نتائــج وتوصيــات المهمــات الأساســية المتعلقــة بمراقبــة التســيير 
وتقييــم البرامــج والمشــاريع العموميــة، أود أن أشــاطركم بعــض المعطيــات التــي تخــص تتبــع 
تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن ا�لــس الأعلــى للحســابات والتــي شــملت المهمــات الرقابيــة 

المنجــزة برســم 2019-2020، وبلغــت 6524 توصيــة.

والبالــغ عددهــا 389 للتوصيــات الصــادرة عــن ا�لــس الأعلــى للحســابات،  بالنســبة 
توصيــة، لــم تتجــاوز نســبة تنفيــذ التوصيــات المنجــزة كليــا %16 بينمــا بلغــت نســبة التوصيات 
المنجــزة جزئيــا %49، فيمــا لــم يتــم الشــروع في تنفيــذ %35 مــن التوصيــات الصــادرة عــن 

الغــرف القطاعيــة للمجلــس الأعلــى للحســابات.

فيمــا يتعلــق بالتوصيــات الصــادرة عــن ا�الــس الجهويــة للحســابات، والبالــغ عددهــا 
ــون  ــا وهــم يتابع ــة حاضــرون معن ــس الجهوي ــرف ورؤســاء ا�ال ــة (رؤســاء الغ 6135 توصي
هاتــه الجلســة الموقــرة)، وصلــت نســبة التوصيــات المنفــذة لحســن الحــظ إلــى %52 مقابــل 

ــم الشــروع فيهــا. ــم يت ــا و%16 ل %32 منجــزة جزئي

مــن بين أســباب التوصيــات غيــر المنجــزة، كــون تنفيــذ بعضهــا يتــم بشــكل تدريجــي 
حســب الوســائل الماليــة المتاحــة، أو يتطلــب عــدة مراحــل للتنفيــذ، كمــا يقتــرن تنفيــذ بعــض 
ــة، أو تغييــر  التوصيــات بالحاجــة إلــى الإصــدار التدريجــي للنصــوص القانونيــة ذات الصل

ــف الفاعــلين. ــي بين مختل ــاز المعن ــد نطــاق تدخــل الجه ــي بغــرض تحدي الإطــار القانون

كمــا عــزت بعــض الأجهــزة تأخــر تنفيــذ بعــض التوصيــات إلــى ارتباطهــا باكتمــال إنجــاز 
دراســات، فــضلا عــن محدوديــة المــوارد الماليــة وصعوبــة توفيــر الوعــاء العقــاري (وهــذا 
تحــدي نجــده في كثيــر مــن الإشــكاليات)، وكــذا النقــص علــى مســتوى المــوارد البشــرية 

ــة. المؤهل

ويســجل ا�لــس الأثــر الملمــوس لتنفيــذ جانــب مــن التوصيــات، حيــث مكنــت التوصيــات 
المنجــزة مــن تحقيــق أثــر إيجابــي علــى تدبيــر بعــض مــن المرافــق المحليــة. علــى ســبيل المثــال 
فقــط، انطلاقــا مــن التوصيــات التــي أســفرت عنهــا مهمــة التقييــم حــول تدبيــر النفايــات 
المنزليــة تم تســجيل تقــدم في مســار تعديــل القانــون المتعلــق بتدبيــر النفايــات والتخلــص منهــا 
ــر  ــة. كمــا تم إغلاق 44 مطرحــا غي ــة الإقليمي وتقــدم أيضــا في إعــداد ا�ططــات المديري

مراقــب وتهيئــة 22 آخــر ممــا مكــن مــن ارتفــاع نســبة طمــر النفايــات إلــى 63%.
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السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛

المحــور الثالــث لهــذا العــرض، يتعلــق بالحصيلــة القضائيــة ومراقبــة التصريــح بالممتلــكات 
ومراقبــة حســابات الأحــزاب السياســية.

ففــي مجــال التدقيــق والبــت في الحســابات، أصــدرت المحاكــم الماليــة، خلال ســنة 2022
ــا  ــا، منه ــر 2023، مــا مجموعــه 3213 قــرارا وحكمــا تمهيدي ــم شــهر دجنب ــى حــدود مت وإل
2933 قــرارا وحكمــا بإبــراء الذمــة، و280 قــرارا وحكمــا تم بمقتضاهــا التصريــح بعجــز في 
الحســابات المدلــى بهــا بمبلــغ إجمالــي قــدره 33.250.393,47 درهــم. كمــا ســجلت المحاكــم 
ــر  ــى إث ــدره 71.139.918,86 درهــم عل ــا ق ــا إجمالي ــة مبلغ ــزة المعني ــة اســترجاع الأجه المالي
توصــل المحاســبين العمومــيين المعنــيين فقــط بمذكــرات الملاحظــات أو بالقــرارات التمهيدية، 
أي قبــل إصــدار القــرارات أو الأحــكام النهائيــة بشــأن هــذه الحســابات، وهــذا مؤشــر جــد 

إيجابــي.

اتخــاذ  عــدم  بحــالات  أساســا  تتعلــق  الحســابات،  في  البــت  موضــوع  في  ا�الفــات 
الإجــراءات الواجبــة في مجــال تحصيــل المداخيــل، ممــا ترتــب عنهــا تقــادم ديــون عموميــة، 
أو ترتــب عنهــا عــدم القابليــة للتحصيــل أو تتعلــق بعــدم مراقبــة صحــة حســابات التصفيــة 

في مجــال النفقــات.

وفي مجــال التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة: أصــدرت هــذه المحاكــم، خلال 
ســنة 2022 وإلــى حــدود متــم شــهر دجنبــر 2023، 135 قــرارا وحكمــا بالغرامــات والإرجــاع، 
فــاق مجموعهــا 17,8 مليــون درهــم. كمــا أحــال الوكيــل العــام للملــك لــدى ا�لــس الأعلــى 
للحســابات علــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة 22 ملفــا 
تتعلــق بأفعــال قــد تســتوجب عقوبــة جنائيــة، ووضعيتهــا الآن حســب آخــر مــا تم التوصــل 
إليــه مــن رئاســة النيابــة العامــة، 21 ملفــا في طــور البحــث وملــف واحــد في طــور التحقيــق.

وقــد أظهــرت ممارســة اختصــاص التأديــب المالــي أن غالبيــة القضايــا الرائجــة تم رفعهــا 
مــن طــرف النيابــة العامــة لــدى ا�لــس الأعلــى للحســابات، بنــاء علــى طلــب هيئــات داخليــة 

بالمحاكــم الماليــة. 

ومــن الإحــالات الخارجيــة، انفــردت وزارة الداخليــة بكونهــا الســلطة الوحيــدة التــي 
صــدرت عنهــا طلبــات رفــع قضايــا، حيــث شــكلت %13 مــن إجمالــي الطلبــات المرفوعــة 

أمــام النيابــة العامــة لــدى ا�الــس الجهويــة للحســابات.
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وعمومــا، تتعلــق أغلــب المؤاخــذات بــالحالات ذات الصلــة بعــدم فــرض وتحصيــل المداخيــل 
وعــدم احتــرام قواعــد تدبيــر الممتلــكات وكــذا حــالات عــدم التقيــد بقواعــد تنفيــذ النفقــات 

وبالنصــوص المتعلقــة بالصفقــات العموميــة.

وبهــدف إشــاعة قواعــد حســن التدبيــر العمومــي، حــرص ا�لــس علــى إثــارة الانتبــاه إلــى 
مجموعــة مــن الثغــرات والاخــتلالات التــي تشــوب هــذا التدبيــر قصــد العمــل علــى  تفاديهــا. 
ويتعلــق الأمــر أساســا با�الفــات المرتكبــة ومســؤوليات المتدخــلين في مجــال تحصيــل المــوارد 

وتأديــة النفقــات، لا ســيما في إطــار الطلبيــات العموميــة. 

وارتباطــا باختصــاص التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، تلقــت المحاكــم المالية خلال الفترة 
الممتــدة مــن فــاتح ينايــر 2022 إلــى متــم دجنبــر 2023، والتــي تزامنــت مــع فتــرة تجديــد 
تصاريــح الملــزمين، مــا مجموعــه 104.733 تصريحــا. وبالتالــي بلــغ عــدد التصريحــات 
المودعــة منــذ ســنة 2010 إلــى متــم دجنبــر 2023 مــا مجموعــه 451167 تصريحــا أي بمعــدل 

32226 تصريحــا مودعــا ســنويا.

وفيمــا يتعلــق بتتبــع إيــداع التصريحــات بالممتلــكات، بلــغ عــدد الملــزمين ا�ــلين بواجــب 
التصريــح، 4.563 ملزمــا مــن فئــة الموظــفين والأعــوان العمومــيين، بالنســبة لفئــة منتخبــي 
ا�الــس المحليــة والغــرف المهنيــة، بلــغ عــدد الملــزمين ا�ــلين 3711، وقــد مكنــت إجــراءات 
تبليــغ الإنــذارات المتخــذة مــن طــرف المحاكــم الماليــة بتعــاون في إطــار اتفاقيــات ملزمــة مــع 

مؤسســات وطنيــة فعالــة، مكنــت مــن تســوية وضعيــة %80 منهــم.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن 34 موظفــا مــخلا بواجــب التصريــح، لــم يســووا وضعيتهــم بعــد، 
علــى الرغــم مــن إخبــار الســلطات الحكوميــة المعنيــة بالأمــر وعلــى الرغــم مــن انصــرام 

ــة لتســوية وضعيتهــم بعــد توصلهــم بالإنــذارات.  الآجــال القانوني

وأخــذا بــعين الاعتبــار خطــورة العقوبــة التأديبيــة المترتبــة عــن الإخلال بواجــب التصريــح 
بالممتلــكات والمتمثلــة في العــزل مــن الوظيفــة أو فســخ العقــدة، قــام ا�لــس ضمــن مســعى 
إضــافي أخيــر بتاريــخ 28 دجنبــر 2023، بمراســلة الســلطات الحكوميــة المعنيــة قصــد حــث 
الملــزمين ا�ــلين التابــعين لهــا علــى تســوية وضعيتهــم، وكــذا إخبــار الســيد رئيــس الحكومــة 

بهــذه الوضعيــة.

وبخصــوص مــآل الإنــذارات التــي تم إرســالها للســلطات الحكوميــة ا�تصــة بهــدف 
تبليغهــا لموظفيهــا وأعوانهــا المعنــيين بالأمــر، لاحــظ ا�لــس اســتمرار بعــض أوجــه القصــور 
التــي ســبق لــه إثارتهــا في تقاريــره الســنوية الســابقة، والمتمثلــة أساســا في عــدم تحــيين 
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معطيــات الملــزمين في القوائــم المحملــة بالمنصــة الإلكترونيــة ا�صصــة للتصريــح الإجبــاري 
بالممتلــكات، فــضلا عــن مجموعــة مــن النقائــص علــى مســتوى إعــداد هــذه القوائــم مــن 
طــرف الأجهــزة المعنيــة، لاســيما إدراج أســماء أشــخاص بالقائمــة عــن طريــق الخطــأ أو 
تحميــل بيانــات خاطئــة بشــأن بعــض الملــزمين، علاوة علــى الملاحظــات التــي تم تضمينهــا 
أيضــا في التقاريــر الســنوية الســابقة فيمــا يخــص عــدم الدقــة في تحديــد المهــام، والســلط 
ــد المهــام بالنســبة لـــ %64 مــن المــدرجين  ــح، ممــا أفضــى إلــى عــدم تحدي ــة للتصري الموجب
بقوائــم الملــزمين بالتصريــح لــدى ا�لــس، وعــدم شــمولية قوائــم الملــزمين مــن خلال إغفــال 
العديــد مــن الأشــخاص والذيــن تتوفــر فيهــم معاييــر الإدراج فيهــا، وتبايــن معاييــر الإدراج 

ــة، تابعــة لنفــس القطــاع الحكومــي. مــا بين أجهــزة أو إدارات متماثل

وقــد شــرع ا�لــس خلال ســنتي 2022 و2023 في فحــص عينــة مــن التصريحــات 
المودعــة لديــه، قصــد مراقبتهــا في شــكلها الحالــي للتأكــد مــن مــدى توفرهــا علــى المعطيــات 
التــي قــد تمكنــه مــن رصــد حــالات عــدم الانســجام بين تطــور ممتلــكات الملــزم ومداخيلــه.

وكشــفت هــذه العمليــة الدراســية أن البيانــات الــواردة في هــذه التصاريــح لا تتيــح إمكانيــة 
البــت بشــكل موثــوق في هــذه الحالات، وذلــك بالنظــر إلــى وجــود نقائــص علــى مســتوى تعبئــة 
التصريحــات بالممتلــكات، لاســيما نتيجــة عــدم وضــوح المصطلحــات والمفاهيــم المســتعملة في 
ــة  ــم حصيل ــر شــامل لتقيي ــس بإعــداد تقري ــا، ويقــوم ا�ل ــه العمــل حالي النمــوذج الجاري ب
ممارســة المحاكــم الماليــة لاختصاصاتهــا في ميــدان التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات منــذ 

دخــول المنظومــة حيــز التنفيــذ في 2010، يضمــن فيــه أهــم مســتنتجاته.

في مجــال تدقيــق حســابات الأحــزاب السياســية وفحــص النفقــات المتعلقــة بالعمليــات 
الانتخابيــة وبصــرف الدعــم الســنوي الإضــافي، قــام ا�لــس بحصــر وضعيــة إرجــاع مبالــغ 
الدعــم غيــر المبــررة إلــى نهايــة دجنبــر 2023 والمتعلقــة بالدعــم الســنوي أو بالاســتحقاقات 
الانتخابيــة برســم 2021، حيــث تكفــل 20 حزبــا ومنظمــة نقابيــة واحــدة بإرجــاع مبالــغ 
الدعــم العمومــي الممنــوح لهــا بمــا مجموعــه 37.07 مليــون درهــم. بينمــا تم حصــر المبالــغ 
الواجــب إرجاعهــا، وإلــى غايــة نفــس التاريــخ، فيمــا قــدره 28.27 مليــون درهــم، همــت 17

ــا ومنظمــتين نقابيــتين. حزب

وبخصــوص صــرف الدعــم الســنوي الإضــافي الممنــوح للأحــزاب السياســية لتغطيــة 
المصاريــف المترتبــة علــى المهــام والدراســات والأبحــاث، فقــد تم صــرف هــذا الدعــم الســنوي 
الإضــافي برســم ســنة 2022 لفائــدة ســبعة (7) أحــزاب سياســية بمبلــغ إجمالــي قــدره 
20,10 مليــون درهــم. ونظــرا لقصــر المــدة الفاصلــة بين تاريــخ صــرف الدعــم الســنوي 
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الإضــافي (مــا بين شــهري شــتنبر ونونبــر 2022) ومتــم شــهر دجنبــر مــن ســنة 2022، فقــد 
تعــذر علــى الأحــزاب المســتفيدة اســتعماله خلال هــذه الفتــرة الوجيــزة. وتجــدر الإشــارة، إلــى 
أن حــزبين قامــا بإرجــاع إجمالــي الدعــم الســنوي الإضــافي الممنــوح لهمــا إلــى الخزينــة لعــدم 

اســتعماله بمبلــغ يصــل إلــى 2,76 مليــون درهــم.

وبعــد فحــص مســتندات الإثبــات المتعلقــة بصــرف هــذا الدعــم الإضــافي، وأخــذا بــعين 
الاعتبــار تعقيبــات الأحــزاب المســتفيدة علــى الملاحظــات الموجهــة إليهــا بشــأن تبريــر صرفــه، 
وقــف ا�لــس أيضــا علــى عــدة ملاحظــات وصعوبــات مرتبطــة أساســا بتطبيــق النصــوص 
التنظيميــة ذات الصلــة، وســيتم نشــر هــذا الفحــص قريبــا ضمــن التقريــر حــول تدقيــق 
حســابات الأحــزاب السياســية وفحــص صحــة نفقاتهــا برســم الدعــم العمومي لســنة 2022.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
تغطــي التوجهــات الاســتراتيجية للمحاكــم الماليــة كافــة أعمالهــا انطلاقــا مــن مجــالات 
البرمجــة ومناهــج العمــل والمعاييــر وإعــداد التقاريــر، وتســهيل مقروئيتهــا وتوظيفهــا وجــودة 
التوصيــات والقــرارات والأحــكام وكــذا تتبــع تنفيذهــا، وإرســاء سياســة عقابيــة ملائمــة، 
ــة مــن أجــل  ــا، وإرســاء الأســس الأولي ــوارد البشــرية والرفــع مــن خبراته ــل الم مــرورا بتأهي

الانخــراط في التحــول الرقمــي.

وفي ممارســته لــكل هــذه المحاور، يســعى ا�لــس إلــى تطويــر مناهــج العمــل وإعــادة 
النظــر فيهــا بمــا يــتلاءم والتحــولات التــي يعرفهــا الســياق الوطنــي والدولــي ويســتجيب 

لتحديــات المرحلــة الراهنــة وانتظــارات الأطــراف ذات العلاقــة.

كمــا يواصــل ا�لــس العمــل علــى إرســاء ثقافــة الانفتــاح علــى المحيــط لــدى القضــاة لتتبــع 
مســتجدات التدبيــر العمومــي والأوراش الكبــرى لبلادنــا، مسترشــدا في ذلــك بالتجــارب 
ــب  ــى جان ــة وإل ــذه الغاي ــي. وله ــى المســتوى الدول ــة عل ــا للرقاب ــزة العلي ــدى الأجه ــدة ل الرائ
تفعيــل ا�طــط المديــري للتكويــن وبرامــج التكويــن الأساســي والمســتمر، يعمــل ا�لــس 
علــى تكثيــف شــراكاته وتعزيــز التعــاون مــع الأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة، ســواء 
علــى المســتوى الثنائــي أو متعــدد الأطــراف، وذلــك لمواكبــة القضايــا الناشــئة التــي تهــم 
الرقابــة علــى الماليــة العموميــة وتبــادل المعــارف والتجــارب والممارســات الفضلــى مــع الأجهــزة 

الرقابيــة النظيــرة.

التأســيس لمرحلــة جديــدة،  أننــا بصــدد  للحســابات  الأعلــى  با�لــس  اليــوم  ونعتبــر 
تســتدعي إعــادة النظــر في نظــام مســؤولية المدبريــن العمومــيين ومراجعــة مقاربــة المســاءلة 
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أمامــه، انســجاما مــع التحــولات العميقــة التــي يشــهدها التدبيــر العمومــي وتشــهدها الماليــة 
العموميــة والمتمثلــة أساســا في اعتمــاد التدبيــر القائــم علــى النتائــج، المتمثلــة أيضا في اعتماد 
المحاســبة الخاصــة في علاقــة مــع أصــول الدولــة، المتمثلــة أيضــا في ممارســة التصديــق علــى 

حســابات الدولــة وفي اعتمــاد التحــول الرقمــي.

ومــن الأكيــد أن مظاهــر الاخــتلالات التــي تطال التدبيــر العمومي لا تقترن فقط بمخالفة 
القــوانين، بــل قــد ترتبــط أحيانــا بســلوكات مشــينة وغيــر مســؤولة، تســتلزم التصــدي لهــا 
بالحــزم والصرامــة اللازمين وفي الوقــت المناســب، اعتبــارا للأضــرار الناجمــة والناشــئة 
ــده  ــا دعــوة جلالــة الملــك نصــره االله وأيــده وتأكي ــا. وفي هــذا الســياق، نســتحضر جميع عنه
وبصــورة متواتــرة علــى تغليــب المصلحــة العامــة للوطــن وتعزيــز ثقــة المواطــن في المؤسســات.

ــر  ــا أن نســتلهم مــن التوجيهــات الســامية لجلالتــه التدابي ــا جميع ــعين علين ــي، يت وبالتال
العمليــة الكفيلــة بالارتقــاء بمنظومــة تدبيــر الشــأن العــام، لاســيما في الجوانــب الأخلاقيــة، 
باعتبــار هــذه الجوانــب مــن أهــم مقومــات تدبيــر عمومــي فعــال وذا وقــع علــى الصالــح العام.

وفقنــا االله جميعــا لما فيــه خدمــة بلدنــا مــن أجــل تحقيــق مــا يطمــح إليــه كافــة مواطنيــه 
مــن الرقــي والتقــدم والعيــش الكــريم، تحــت القيــادة الحكيمــة لصاحــب الجلالــة الملــك 

محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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ثانيا: مناقشة عرض 
السيدة الرئيس الأول  للمجلس الأعلى 

للحسابات أمام مجلس المستشارين

الجلسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين
يوم الإثنين 25 رجب 1445 ه الموافق ل 05 فبراير 2024م

برئاسة رئيس ا�لس السيد النعم ميارة
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مداخلة
المستشار السيد كمال آيت ميـــك

عضو فريق التجمــع الوطني للأحــرار

بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛

السيد رئيس ا�لس الموقر؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
ــس  ــر ا�ل ــي للأحــرار لمناقشــة تقري ــق التجمــع الوطن ــي أن أتدخــل باســم فري ــب ل يطي
الأعلــى للحســابات برســم ســنتي 2022 و2023، بعــد العــرض الــذي قدمتــه الســيدة الرئيس 
الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات أمــام البــرلمان بمجلســيه، منــوهين بمســتوى التفاعــل 
المؤسســاتي الــذي يعَُبــر عليــه الفاعــل السياســي، حيــث يعكس التوازن الإيجابي، بين الســلطة 
التشــريعية والســلطة التنفيذيــة مــع باقــي المؤسســات الدســتورية، فمــن مســؤوليتنا جميعــا أن 
ضِــيَ بــكل ثقــة في تطبيــق مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وهــي فرصــة ســانحة لنــا في  نمَْ
هــذه المحطــة الســنوية المُؤَطــرة بمقتضــى الدســتور لتقييــم أداء المرفــق العمومــي، حيــث تبقــى 
في نظرنــا آليــة مهمــة لترســيخ مبــادئ الحكامــة والشــفافية ومراقبــة تدبيــر الماليــة العموميــة.

إننــا في فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار، نؤكــد علــى ضــرورة صيانــة حرمــة المال العــام، 
ــق  ــر قطــع الطري ــه عب ــا يســتوجب المحافظــة علي ــا مُقدســا وطني والــذي يشــكل بالنســبة لن
علــى كل المفســدين وناهبــي المال العــام، أينمــا وجــدوا، ومَنعِْهِــم مــن تدبيــر كافــة شــؤون 

ــة. ــة والمنتخب المؤسســات الدســتورية الإداري

ــذ مجــيء الســيد  ــي للأحــرار، من ــق التجمــع الوطن ــكل افتخــار، داخــل فري وإذ نســجل ب
الرئيــس عزيــز أخنــوش، علــى رأس هــذا الحــزب، إصــراره علــى صــون المال العــام مــن خلال 
ــا بشــكل  ــد، مُعْلِن ــى نظافــة الي ــه لكافــة المســؤولين والمنتخــبين بضــرورة الحفــاظ عل مطالبت

رســمي علــى أنــه لــن يقــف إلــى جانــب المفســدين وناهبــي المال العــام.
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في هــذا الإطــار، نشــيد بــروح المســؤولية العاليــة التــي تحلــت بهــا الأحــزاب الوطنية الجادة 
في تدبيــر النفقــات المتعلقــة بهــا وبالعمليــات الانتخابيــة، أثنــاء صــرف مختلــف أنــواع الدعــم 
العمومــي لهــا، حيــث دبــرت ميزانيتهــا وفــق إمكانياتهــا المتاحــة، لذلــك كان مــن الأجــدر علــى 
هــذا التقريــر أن ينــوه بــالأداء الشــفاف والتدبيــر النزيــه للأحــزاب الوطنيــة، والــذي لــم تثَُــرْ 
ــى  ــة، وذلــك مــن أجــل تشــجيعها عل ــه التدبيري ــة ملاحظــات، بــل طــور مــن قدرات بشــأنه أي

المُضــي في تجويــد حكامتهــا وعلــى رأســها حــزب التجمــع الوطنــي للأحــرار.

وإذ نشــدد علــى ضــرورة نقــاش مثــل هــذه التقاريــر داخــل المؤسســات الدســتورية المنتخبة، 
احترامــا للمرجعيــات القانونيــة والدســتورية التــي تؤطــر الفعــل السياســي المؤسســاتي، نؤكــد 
ــا  ــتين طبعت ــة الل ــى التعامــل معهــا بالمســؤولية والجدي ــا الدائــم عل ــق حرصن مــن هــذا المنطل
خطابنــا السياســي، دائمــا داخــل فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار، اســتحضارا لفلســفة 
الدســتور الجديــد وروحِــه التــي مكنــت مــن تقييــم أداء المرفــق العــام مــن خلال هاتــه التقارير، 
والتــي أســهمت بــكل تأكيــد في تحــسين منســوب إصلاح الإدارة، تجســيدا للإرادة الســامية 
لجلالــة الملــك نصــره االله، ولإرادة الحكومــة القويــة في محاربــة المفســدين وناهبــي المال العــام 
المضمنــة بشــكل صريــح في البرنامــج الحكومــي، حيــث تحــرص هــذه الحكومة حرصا شــديدا 
علــى تنزيــل مختلــف التوصيــات الصــادرة عــن هاتــه التقاريــر، مســتحضرين في هــذا الإطــار 
بــكل مســؤولية رســائل الحــزب القويــة، قَائِــد هــذه التجربــة الحكوميــة المتميــزة بالشــجاعة 
ــا  ــا حزبن ــر عنه ــا، عب ــا بلادن ــي تواجهه ــف الأزمــات، الت ــة مختل ــداع مــن خلال مواجه والإب
في جميــع المحطــات التواصليــة والتنظيميــة التــي ينظمهــا في جميــع جهــات المملكــة، مؤكــدا 
ــى ضــرورة القطــع مــع كل الممارســات التــي تســيء إلــى صــورة الفاعــل السياســي  فيهــا عل

وللمجالــس المنتخبــة وللعمليــة السياســية برمتهــا.

إن مضمــون التقريرأبــرز بعــض مظاهــر قصــور التدبيــر العمومــي، حيــث طغــى عليــه 
الطابــع البيداغوجــي، مــن خلال إبــراز الممارســات الواجــب تفاديهــا مــن طــرف المدبــر 
العمومــي انطلاقــا مــن القواعــد المٌسْــتنَبَْطَة مــن قــرارات وأحــكام المحاكــم الماليــة، حيــث 
رصــد التقريــر إحالــة 22 ملفــا ذات صبغــة جنائيــة مــا بين ينايــر 2022 وأكتوبــر 2023، وهو 
مــا يعنــي بالنســبة لنــا أن الدولــة منخرطــة بجديــة في اســتئصال منابــع الفســاد والمفســدين، 

تجســيدا لمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

وإن كان هــذا الرقــم يقٌــرٌ بمحدوديــة الحالات التــي تشــوبها شٌــبهٌَات الفســاد، نؤكــد داخــل 
فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار أننــا نرفــض رفضــا قاطعــا منطــق التعميــم، الــذي يبخــس 
عمــل المؤسســات ويـٌـدِب اليَــأس في نفســية المدبــر العمومــي الصــادق وا�لــص لعملــه، وهــو 



46
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الثالثة: 2023 - 2024

مجلس المستشارين

تقديم ومناقشة عرض  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 
حول أعمال المحاكم المالية  برسم 2022 - 2023

ــة وترشــيد  ــى مســتوى عقلن ــة عل ــق تراكمــات إيجابي ــت مــن تحقي ــا تمكن مــا يؤكــد أن بلادن
الإنفــاق العمومــي واعتمــاد إصلاحــات جوهريــة لمســاطر تدبيــر المال العــام، لا يمكــن إنكارهــا 

أو تجاهلهــا.

ــى  ــود إل ــر يع ــه التقري ــذي اشــتغل علي ــة ال ــات الجنائي ــذه المتابع ــي له إن الإســناد القانون
ــرة ســاهمت في تفاقــم  ــوم تطــورات كبي ــة تشــهد الي ــدورة الاقتصادي ــات، فال عصــر الثمانين
الإشــكاليات التدبيريــة، فلا يعقــل أن نقــوم بإعــداد هاتــه التقاريــر التــي تســتند علــى فيضــان 
تشــريعي مشــتت علــى جميــع القطاعــات ومُتجَــاوز في نفــس الوقــت، لأننــا ســنكون مُجحــفين 
في حــق هــذا المدبــر العمومــي، هــذا المدبــر العمومــي الــذي وقــع في فــخ هــذه الاخــتلالات، 

ســواء كان سِيَاسِــيا أو إِدَاريــا.

فأمــام ثقــل هــذه القضايــا ذات الطابــع الجنائــي رغــم محدوديتهــا، إلا أن تأثيراتهــا 
بــارزة ومُؤثــرة علــى الإدارة مــن خلال بطُئهــا وعــدم  الســلبية والنفســية علــى ا�تمــع 
مســايرتها للديناميــة ا�تمعيــة، وعلــى السياســي كذلــك الــذي أضحــى الحلقــة الأضعــف في 
هــذه العمليــة، وهــو مــا يبــرر ارتبــاط هــذا الوضــع الشَــارِد بارتفــاع العــزوف علــى ممارســة 
الفعــل السياســي مــن جهــة، وتقاعــس الإدارة عــن الاجتهــاد، ومــن جهــة أخــرى توقــف الــدورة 
الإنتاجيــة، وفَرْملــة عمليــة التنميــة، علمــا أن بلادنــا مقبلــة اليــوم على تحديات واســتحقاقات 
كبيــرة، تحتــاج إصلاحــات جريئــة وشــجاعة، لذلــك ندعــو مــن داخــل فريــق التجمــع الوطنــي 
للأحــرار إلــى ضــرورة الإســراع في مراجعــة قــوانين المحاكــم الماليــة وكل القــوانين المُؤطِــرة 

لعمــل المراقبــة الماليــة.

هــذا التقريــر تزامــن مــع حــدثين بارزيــن، تمــثلا في زلــزال الحــوز واختيــار المغــرب لتنظيــم 
مونديــال 2030 بشــكل مشــترك مــع كل مــن إســبانيا والبرتغــال، حدثــان يتطلبــان تمــويلات 
ضروريــة لتحقيــق ثــورة تنمويــة علــى جميــع الأصعــدة، تقُابلهــا نجاعــة تدبيريــة تعتمــد 
ــات الحــرب  ــق المنجــزات، مســتحضرين في هــذا الإطــار تداعي ــة والســرعة في تحقي الرغب
الروســية الأوكرانيــة والتضخــم العالمــي، وتوالــي ســنوات الجفــاف وارتفــاع أســعار المــواد 

ــم. ــة في العال ــة والطاقي الأولي

ــة في مواجهــة كل هــذه الصدمــات  ــا العمومي ــت عــن صمــود وقــدرة ماليتن ــات أبان تحدي
المتعــددة، وهــو مــا كان موضــوع إشــادة وتنويــه مــن طــرف الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس 
الأعلــى للحســابات، علــى أســاس مواصلــة الإصلاحــات الجبائيــة والجمركيــة، مقــرة صَوَابيــة 

اختيــارات هــذه الحكومــة وإصلاحاتهــا الثوريــة.



47
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الثالثة: 2023 - 2024

مجلس المستشارين

تقديم ومناقشة عرض  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 
حول أعمال المحاكم المالية  برسم 2022 - 2023

في ما يتعلق بأوراش الإصلاحات الكبرى:
خَصــص التقريــر حيــزا هامــا لتتبــع هاتــه الأوراش الإصلاحيــة، وعلــى رأســها منظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث طُرِحَــت تحديــات التمويــل مــن أجــل ضمانهــا عبــر إقــرار 

إصلاحــات ماليــة وجبائيــة مُتواصلــة.

لذلــك، فــإن فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار، ينــوه بمــا تقــوم بــه هــذه الحكومــة بقيــادة 
رئيســها الــذي يتُابــع بشــكل دقيــق تفاصيــل هــذا الــورش، حيــث تمكنــت هــذه الحكومــة مــن 
ــف شــرائح  ــك نصــره االله، ممــا مكــن مختل ــة المل ــي حددهــا جلال ــدة الت ــقَ الأجن ــه وِفْ تنزيل
مجتمعنــا المغربــي الاســتفادة كذلــك مــن التعويــض عــن مصاريــف الاستشــفاء والــدواء، حيــث 
ــي للضمــان الاجتماعــي في ظــرف ســنة  ــدوق الوطن انتقــل عــدد المؤمــنين مــن طــرف الصن
واحــدة مــن 7.8 مليــون إلــى أزيــد مــن 23.2 مليــون فــردا، وهــو مــا يشــكل ثــورة اجتماعيــة 

حقيقيــة لا يمكــن إنكارهــا.

إن هــذه المنجــزات الحكوميــة التــي تحققــت تحتــاج إلــى تعبئــة المزيــد مــن المــوارد الماليــة 
للميزانيــة العامــة، مــن خلال إصلاح كافــة المؤسســات العموميــة لكــي تســاهم في الميزانيــة 
العامــة، فلا يعٌْقَــل أن تســاهم فقــط أربــع مؤسســات في الميزانيــة العامــة للدولــة مــن أصــل 
215 مؤسســة عموميــة، حيــث تفــرض الظرفيــة إصلاح كافــة المؤسســات العموميــة لتعبئــة 

كل المــوارد الماليــة والضروريــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة.

خَلـَـص التقريــر إلــى أن ورش تفعيــل الجهويــة المتقدمــة يتطلــب المزيــد مــن المواكبــة لتفعيــل 
اختصاصــات الجهــات واســتكمال منظومتهــا القانونية.

مــن هــذا المنطلــق، نؤكــد داخــل فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار، علــى أنــه لا مجــال 
لتضييــع المزيــد مــن الوقــت دون المٌضــي بشــجاعة نحــو تكريــس اللاتمركــز الإداري، باعتبــاره 
مرجعــا ثابتــا وبعــدا حاضــرا في جميــع الخٌطَــب الملكيــة الســامية لجلالــة الملــك محمــد 
الســامية مرجعيــة ودعــوة مباشــرة  الخٌطَــب  تلــك  الســادس حفظــه االله، حيــث شــكلت 

وصريحــة لضــرورة التفعيــل الكامــل لميثــاق اللاتمركــز الإداري.

ــة تقتضــي المــرور إلــى الســرعة القصــوى لتنزيــل هــذا الــورش عبــر تحقيــق  فــإن المرحل
وحــدة عمــل مصالــح الدولــة وترشــيد النفقــات، باعتمــاد مبــدأ التعاضــد في اســتعمال المــوارد 
ــة  ــر إحــداث أقطــاب جهوي ــة، وعب ــات الجهوي ــة للتمثيلي ــة النهائي ــاد الصيغ مــن خلال اعتم
إداريــة تمثــل كل المصالــح الإداريــة بــكل فاعليهــا وتعزيزهــا بالمــوارد البشــرية الكفــؤة، والمــوارد 
الماليــة الكافيــة، وذلــك مــن أجــل تســريع تنزيــل هــذا الــورش وبمــا تقتضيــه المســؤولية الوطنية 

والتفاعــل الســريع والإيجابــي مــع توجهــات صاحــب الجلالــة.
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أما في ما يتعلق بمحور الاستثمار:

نــرى أنــه مــن الواجــب إبــداع أســاليب جديــدة لتدبيــر عمليــة جَلـْـبْ وتنزيــل الاســتثمارات 
تتمثــل في:

1 - إقرار نظام إداري مرن يجعل من الإدارة شــريكاً رئيســياً لتعزيز فرص الاســتثمار، 
لتفعيل أهداف ميثاق الاســتثمار الجديد؛

2 - تبسيط المساطر الإدارية والقطع مع البيروقراطية؛
التفاوتــات  العدالــة ا�اليــة ومحاربــة  باللاتمركــز لتحقيــق  ربــط الاســتثمار   - 3

الجهويــة.

في الأخيــر، نؤكــد علــى أن هــذا التقريــر قــام بــدوره الرقابــي، لذلــك فإننــا مطالبــون 
جميعــا بالاجتهــاد لإعــادة النظــر في كل القــوانين المؤطــرة لعمــل المراقبــة، مــع تعديــل كل 
القــوانين المتقادمــة التــي لــم تعــد تســاير رَكْــب التنميــة وتخَْلٌــق لنــا إشــكاليات كبيــرة تعٌِيــق 
تطــور مســار بلادنــا، باعتبارنــا مؤسســة تشــريعية، يجــب أن تســاهم في تحــسين المنظومــة 
القانونيــة وتجويدهــا تســهيلا لعمــل المؤسســات الدســتورية، بمــا يخــدم مصالــح بلَدَنــا العليــا، 
تحــت القيــادة الرشــيدة لمولانــا أميــر المؤمــنين حامــي هــذا البلــد الأمين، جلالــة الملــك محمــد 

الســادس حفظــه االله ورعــاه.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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مداخلة
المستشار السيد الخمار المرابط
عضو فريق الأصالة والمعاصرة

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
يشــرفني أن أتدخل باســم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشــارين في هذه الجلســة 
الدســتورية الهامــة ا�صصــة لمناقشــة التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم 
2022-2023، مــن خلال هــذا العــرض الــذي تفضلــت الســيدة الرئيــس الأول بتقديمــه أمــام 
المؤسســة التشــريعية، يــوم الثلاثــاء 30 ينايــر 2024، تطبيقــا لأحــكام الدســتور والنظــام 
الداخلــي �لــس المستشــارين، بمــا يكــرس الأدوار الدســتورية الكاملــة التــي تلعبهــا المؤسســة 

التشــريعية، وضمنهــا مجلســنا الموقــر، مجلــس المستشــارين.

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
إن تعــدد وظائــف المحاكــم الماليــة والتــي تجمــع بين المراقبــة والتدقيــق والتقييــم وإحالــة 
ا�الفــات، تجعــل مــن النمــوذج المغربــي في مجــال الرقابــة العليــا علــى المال العــام نموذجــا 
فريــدا علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي، ولا يســعنا في الفريــق إلا الإشــادة بحيــاد ا�لــس 
تشــخصيه  وسلامــة  تحاليلــه،  وبمصداقيــة  تقاريــره،  وبموضوعيــة  للحســابات،  الأعلــى 

ــه. ونجاعــة اقتراحات

لذلــك، مناقشــتنا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة لهــذا التقريــر تنطلــق بالضــرورة مــن 
تذكيــر الجميــع بــأن المغــرب تحــت قيــادة جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله، اســتطاع 
أن يرفــع التحديــات وأن يحولهــا إلــى فــرص، في ســياق دولــي ووطنــي يعــرف أحــداث غيــر 
مرتقبــة، بــدءا بتجربــة المغــرب الرائــدة في تدبيــر الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بانتشــار جائحــة 
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كورونــا، كمــا تعلمــون، وكــذا الملحمــة الوطنيــة في مواجهــة زلــزال الحــوز، والإبــداع في مواجهــة 
تداعيــات الظرفيــة العالميــة المتقلبــة والانعكاســات المترتبــة عــن توالــي ســنوات الجفــاف 
ــة  ــذي يقــوده جلال ــي ال ــدة، مــع مــا رافــق ذلــك مــن مقومــات الصمــود الوطن لســنوات عدي
الملــك نصــره االله، وكذلــك تعمــل، طبعــا، الحكومــة علــى حســن تنفيــذه وتدبيــره، ومــا يرافــق 
ذلــك مــن ارتيــاح شــعبي بالإنجــازات الاجتماعيــة المرتبطــة بــالأوراش والمشــاريع الاجتماعيــة 
الكبــرى مــن قبيــل الدعم المباشــر للســكن والدعم الاجتماعي المباشــر والحمايــة الاجتماعية، 
ومجابهــة الخصــاص في الماء والطاقــة والثــورة الإصلاحيــة في مجــال العدالــة، وتعزيــز كذلــك 
القــدرة الشــرائية للمواطــنين والمواطنــات، والإصلاحــات الهيكليــة لقطــاع التعليــم والتعليــم 

العالــي.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ــر موضــوع المناقشــة مــن عشــرين  ــه التقري ــة والمعاصــرة بمــا تضمن ــق الأصال يشــيد فري
(20) خلاصــة لأبــرز الملاحظــات والتوصيــات، والتــي تم إعدادهــا انطلاقــا مــن تثــمين 
مخرجــات 259 مهمــة رقابيــة، ونشــيد أيضــا بالمراقبــة والمنهجيــة المتعلقــة بــإدراج مقتطفــات 
مــن أجوبــة الحكومــة، مباشــرة بعــد الملاحظــات المطابقــة لهــا والتعليــق عليهــا عنــد الاقتضاء، 
كمــا نثمــن حــرص المحاكــم الماليــة عنــد تقــديم الإصلاحــات والمشــاريع والبرامــج الكبــرى، أن 
تتضمــن تقييــم العمليــات التــي تكــون موضــوع الاهتمــام المباشــر للســاكنة، وبالتالــي الإســهام 
في إحــداث الأثــر علــى أرض الواقــع، مــن خلال حــث كذلــك المؤسســات المعنيــة علــى تحــسين 
الخدمــات والتجهيــزات العموميــة والرفــع مــن وقعهــا علــى مصالــح المواطــنين والمواطنــات.

السيد الرئيس المحترم؛
وإذ نســجل عــدم كفايــة الزمــن ا�صــص لفريقنــا لمناقشــة تقريــر ا�لــس الأعلــى 
للحســابات، والمتضمــن ســبعة فصــول تعكــس المهــام الدســتورية والقانونيــة للمجلــس، فإننــا 
ســنتولى في فريــق الأصالــة والمعاصــرة مناقشــة المحاور ا�صصــة �لــس المستشــارين، في 
مــا يخــص حســن تطبيــق مبــدأ التناســق والتكامــل مــع مجلــس النــواب في مناقشــة تقريــر 

ــى للحســابات، والتــي تخــص: ا�لــس الأعل
- أولا: تتبــع الأوراش والإصلاحــات الكبــرى، وخاصــة علــى مســتوى منظومــة الحمايــة 

الاجتماعية؛
- ثانيــا: مراقبــة التســيير وتقييــم البرامــج والمشــاريع العموميــة، وخاصــة علــى مســتوى 
موضــوع تفعيــل الجهويــة المتقدمــة، الإطــار القانونــي والمؤسســاتي والآليــات والمــوارد 
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والاختصاصــات؛
الســياحة  موضــوع  وخاصــة  الأساســية  والبنيــات  الإنتاجيــة  القطاعــات  ثالثــا:   -

الداخليــة.

أولا: على مستوى مناقشة موضوع الحماية الاجتماعية:
نعتبــر أن الحمايــة الاجتماعيــة مشــروع ملكــي خالــص، وهــو مشــروع مجتمعــي إصلاحــي 
طمــوح، ونســجل أن الحكومــة انخرطــت بجديــة في هــذا الــورش، حيــث اعتمــدت القانــون-
الإطــار 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، وحــددت خطــة الإنجــاز في الفتــرة الزمنيــة مــن 

2021 إلــى 2025.

وبهــذه المناســبة، نثمــن الــدور الطلائعــي للحكومــة التــي تشــتغل بــكل جديــة ومســؤولية 
مــن أجــل حســن تنفيــذ التعليمــات الملكيــة عبــر إطلاق إصلاحــات مؤسســاتية، تجســدت في 
ــات  ــى ثلاث اتفاقي ــك محمــد الســادس نصــره االله، عل ــة المل ــع أمــام صاحــب الجلال التوقي
إطــار مــن قبــل مختلــف القطاعــات الوزاريــة المعنيــة، ليشــمل التــأمين الإجبــاري الأساســي 
عــن المــرض، مجموعــة مــن الفئــات غيــر المســتفيدة، يبلــغ عددهــا حوالــي 3 ملايين مواطــن، 
مــع إصلاح كذلــك الإطــار القانونــي للحمايــة الاجتماعيــة مــن قبيــل مراجعــة القانــون رقــم 
98.15، والمصادقــة كذلــك علــى 22 مرســوما تطبيقيــا، وكمــا عملــت الحكومــة كذلــك علــى 
تعبئــة الميزانيــة العامــة للدولــة لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، عبــر تخصيــص مبلــغ ســنوي 

إجمالــي قــدره 51 مليــار درهــم.

وفي هــذا الإطــار، نثمــن التوضيحــات التــي تقدمــت بهــا الحكومــة والمضمنــة في متن هــذا 
التقريــر الســنوي، والتــي تهــم التأكيــد علــى أهميــة الحمايــة الاجتماعيــة باعتبارهــا إحــدى 

ركائــز الدولــة الاجتماعيــة التــي تــروم صــون كرامــة المواطــن وضمــان حقوقــه.

كمــا نعتــز في الفريــق با�هــودات التــي تقــوم بهــا الحكومــة مــن خلال عملهــا المتواصــل 
في مــا يخــص التنزيــل الســليم لــورش الحمايــة الاجتماعيــة وملامســة آثــاره الاجتماعيــة 
والإنســانية علــى المواطــنين عبــر مختلــف أرجــاء المملكــة، بتســريع وتيــرة تنزيــل الإصلاحــات 
التشــريعية والهيكليــة، وتوفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة لتمويلــه، وكــذا تعزيــز مبــدأ الحكامــة 

لتجــاوز الصعوبــات التــي تعانــي منهــا أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الســابقة.

وفي هــذا الإطــار، نســجل عاليــا النتائــج الإيجابيــة التــي توقــف عندهــا تقريــر ا�لــس 
الأعلى للحسابات في هذا ا�ال، كما نشيد بتوصيات ا�لس الأعلى للحسابات والخاصة 
ــل  ــر وتأهي ــرة الإصلاحــات التشــريعية، وضــرورة تطوي ــل تســريع وتي ــورش مــن قبي بهــذا ال
العــرض الصحــي الوطنــي، مــن حيــث المــوارد البشــرية وعــرض العلاجــات وتجويــد خدمــات 
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القطــاع العــام، وكذلــك ضــرورة إعــادة النظــر في حكامــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة 
بصفــة عامــة، وفي حكامــة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بصفــة خاصــة.

ثانيا: على مستوى مناقشة موضوع الجهوية المتقدمة:

إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة نعتبــر أن الجهويــة المتقدمــة تشــكل خيــارا اســتراتيجيا 
لا رجعــة فيــه بالنســبة للمملكــة المغربيــة، وهــي كذلــك ضــرورة لتحقيــق تنميــة مندمجــة 
تــروم إرســاء عدالــة مجاليــة اجتماعيــة، وركيــزة أساســية لتقريــب الخدمــات والمرافــق مــن 

المواطــنين.

الجهويــة  ورش  مواكبــة  في  توفــق  المغــرب  أن  والمعاصــرة  الأصالــة  فريــق  في  ونعتبــر 
المتقدمــة عبــر تنزيــل الإصلاحــات الدســتورية والقانونيــة والمؤسســاتية المتعلقــة بهــا، ونشــيد 
بالملاحظــات الهامــة التــي أتــى بهــا التقريــر خاصــة علــى مســتوى ضــرورة اســتكمال المنظومــة 
القانونيــة للاتمركــز الإداري، وكــذا عــدم اســتكمال الإطــار المؤسســاتي للاتمركــز الإداري، 
وخاصــة التأخــر في إحــداث التمثيليــات الإداريــة المشــتركة بين القطاعــات الوزاريــة، ســواء 

علــى مســتوى الجهــة أو علــى مســتوى العمــالات والأقاليــم.

وبالإضافــة إلــى مــا تم تســجيله بخصــوص ضــرورة تحــسين آليــات تفعيــل الجهويــة 
المتقدمــة للرفــع مــن إســهام الجهــات في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لاســيما الآليــات 
الإجرائيــة والمســطرية التــي وضعتهــا الدولــة لتمــكين الجهــات مــن تفعيــل اختصاصاتهــا 
ــة، فــضلا  ــة لتنفيــذ المشــاريع التنموي ــة والمشــتركة، وكذلــك آليــات التعاقــد مــع الدول الذاتي

ــة. ــا التدبيري ــة اللازمــة لدعــم قدراته عــن رصــد المــوارد المالي

ــرة ضــرورة  ــة الموق ــى الحكوم ــة والمعاصــرة عل ــق الأصال ــرح في فري ــذه المناســبة، نقت وبه
العمــل علــى مــا يلــي:

أولا: التســريع بالتنزيــل الفعلــي لميثــاق اللاتمركــز الإداري وإصــدار المراســيم المتعلقــة 
بالتمثيليــات الإداريــة الجهويــة المشــتركة للدولــة؛

ثانيــا: مواصلــة نقــل الاختصاصــات إلــى المصالــح اللاممركــزة، لاســيما تلــك المتعلقــة 
بالاســتثمار؛

ثالثا: تزويد المصالح اللاممركزة بالموارد الضرورية لممارسة الإصلاحات المنوطة بها؛
رابعــا: تقويــة وظيفــة الجهــات في مجــال التخطيــط الاســتراتيجي بغيــة بلــورة برامــج 

تنميــة قابلــة للتنفيــذ الفعلــي؛
خامسا: اعتماد إطار قانوني في ملاءمة الوظيفة العمومية الترابية.
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ثالثا: فيما يخص موضوع السياحة الداخلية:

فإننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة نثمــن كذلــك تنــاول تقريــر ا�لــس الأعلــى للحســابات 
موضــوع الســياحة الداخلية.

ونظــرا لقلــة الوقــت، ختامــا، فإننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة ننطلــق مــن اعتبــار تقريــر 
ا�لــس الأعلــى للحســابات إضافــة نوعيــة لتقييــم السياســات العموميــة، وإســهاما جديــا في 

تخليــق الحيــاة العامــة وتحــسين حكامــة التدبيــر.

وشكرا السيد الرئيس.
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مداخلة 
المستشار السيد محمد زيدوح 

عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

بسم االله الرحمن الرحيم؛

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارين؛
حضرات السيدات والسادة؛

يشــرفني أن أتدخــل باســم الفريــق الاســتقلالي للوحــدة التعادليــة للمســاهمة في مناقشــة 
ــك  ــر، وذل ــام مجلســنا الموق ــى للحســابات أم ــس الأعل ــس الأول للمجل عــرض الســيدة الرئي

تفعــيلا لمقتضيــات الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 148 مــن الدســتور.

وهــي مناســبة لنتوجــه بالشــكر والتقديــر للســيدة الرئيــس الأول وقضــاة وأطــر المحاكــم 
ــام، وفي تحــسين  ــى المال الع ــاظ عل ــزي في الحف ــدور هــام ومرك ــون ب ــن يضطلع ــة الذي المالي
تدبيــر الشــؤون الماليــة والإداريــة للهيئــات والمنظمــات العموميــة والوطنيــة والترابيــة وتدعيــم 
ــة لكســب رهــان  ــودات المقــدرة المبذول ــا با�ه ــون، معــربين عــن اعتزازن ــة الحــق والقان دول

النجاعــة والفعاليــة لنظــام الرقابــة العليــا علــى الأمــوال العموميــة بالمغــرب.

حضرات السيدات والسادة؛
ــة  ــق الاســتقلالي للوحــدة والتعادلي ــوم هــي مناســبة يســتحضر فيهــا الفري إن جلســة الي
الإرهاصــات الأوليــة لانبثــاق ا�لــس الأعلــى للحســابات منــذ ســنة 1960 (تاريــخ إحــداث 
اللجنــة الوطنيــة للحســابات)، ومــرورا بمختلــف المحطــات والأحــداث والمواقــف العظيمــة 
والكبــرى لــكل القــوى الحيــة للــبلاد، والتــي توجــت بدســترة هــذه المؤسســة بعــد المذكــرة 
التاريخيــة المشــتركة لحــزب الاســتقلال وحلفائــه المرفوعــة إلــى جلالــة الملــك الراحــل الحســن 

الثانــي، طيــب االله ثــراه، ســنة 1991.

لذلــك، نعتبــر أن هــذه المحطــة الدســتورية، لحظــة أســاس في مســار بنــاء وتعزيز الممارســة 
الديمقراطيــة ببلادنــا ومحاربــة الفســاد، لما تتيحــه مــن إمكانيــة لإثــارة مبــدأ المســاءلة حــول 
تدبيــر الشــأنين العــام والمحلــي وتخليــق الحيــاة العامــة والسياســية، ومحاربــة جميــع أشــكال 
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الفســاد والريــع، والإثــراء غيــر المشــروع، انســجاما مــع المبــدأ الخالــد «مــن أيــن لــك هــذا؟»، 
الــذي نادينــا وناضلنــا مــن أجــل إقــراره منــذ الســبعينيات.

ــة الفســاد هــي كل لا يتجــزأ، وينبغــي  ــة محارب ــا هــي قناعــة راســخة أن عملي إن قناعتن
أن تعالــج وفــق اســتراتيجية شــمولية مندمجــة، دقيقــة، واضحــة المعالــم، وإجــراءات عمليــة 

ملموســة لرصــد الاخــتلالات.

وهنــا ينبغــي العمــل علــى تقويــة أدوار المؤسســات والأحزاب السياســية والنقابــات العمالية 
والهيئــات المهنيــة للنهــوض بأدوارهــا التأطيريــة، بعيــدا كل البعــد عــن تلــك الصــورة النمطيــة 

الســلبية بشــأن السياســة والسياسيين.

إن المــدى التصاعــدي للحــملات التــي تتعــرض لها الأحزاب السياســية والنخب السياســية 
في ســعي إلــى اختزالهــا كمحــور لأزمــة السياســة، مســألة قــد تزيــد مــن العــزوف السياســي 
وتنطــوي علــى مخاطــر الديمقراطيــة الكبــرى، لأنــه كمــا يقــال «لا ديمقراطيــة بــدون أحــزاب 

سياسية».

لذلــك، علــى الأحــزاب السياســية والنقابــات ومختلــف الوســائط السياســية والاجتماعيــة 
تحمــل مســؤوليتها في إصلاح أعطــاب السياســة وتخليــق الحيــاة والممارســة السياســية 
المواطنــات  وتشــجيع  ا�تمــع  فئــات  مختلــف  وتحفيــز  الأســمى،  بعدهــا  في  والحزبيــة 

والمواطــنين علــى الانخــراط في الأحــزاب والنقابــات والهيئــات المهنيــة الفاعلــة.

حضرات السيدات والسادة؛
ــي  ــر والدراســات الت ــة للتقري ــة والعملي ــه لمــن الواجــب أن نشــيد ونثمــن القيمــة العلمي إن
ــة، بــل تشــكل  يقدمهــا ا�لــس، خصوصــا وأنهــا لا تكتفــي فقــط برصــد الاخــتلالات المالي
أرضيــة مهمــة لإثــراء النقــاش العمومــي حــول التدبيــر الحكومــي �تلــف الملفــات الأساســية 
المرتبطــة بالشــأن العــام والوقــوف علــى فعالية ونتائج السياســات العمومية وعلى الاختلالات 

والصعوبــات التــي تعترضهــا.

حضرات السيدات والسادة؛
بالنظــر لتعــدد تــدخلات ا�لــس وتعــدد ا�الات وهيئــات المراقبــة، وترشــيدا للزمــن 
الرقابــي، ســتقتصر مداخلــة الفريــق علــى بعــض القضايــا، والتــي تحظــى في تقديرنــا 
بالأولويــة، في مقدمتهــا مــا يرتبــط بملاحظــات ا�لــس بخصــوص تتبــع أوراش الإصلاحــات 
ــة وتســريع  الكبــرى التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا، والتــي تظهــر الحاجــة الملحــة إلــى مواصل
وتيــرة الإصلاحــات الكفيلــة بتوفيــر هوامــش ماليــة تســمح بمواجهــة التحديــات المطروحــة، 
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ــة الاجتماعيــة. لاســيما مــا يتعلــق بمنظومــة الحماي

وهنــا وجــب التأكيــد، علــى أن الفريــق يتبنــى جملــة وتفصــيلا مــا ذهــب إليه التقرير بشــأن 
ضــرورة الحــرص علــى اســتقطاب جميــع الأشــخاص المســتهدفين، والضبــط الموثــق للســاكنة 
المســتهدفة بالتــأمين التضامنــي، والتقييــم الدقيــق للقــدرة الفعليــة للقطــاع العمومــي علــى 
اســتقطاب جــزء هــام مــن طلبــات العلاجــات، وتوفيــر القــدرات التــي يحتاجهــا الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، مــع مراعــاة الأولويــات واعتمــاد آليــات التمويــل والتقييــم 
المواكــب الكفيلــة بضمــان الاســتدامة واســتمرارية التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، 

وتمــكين المؤمــنين مــن حصــة الملاءمــة لتغطيــة تكاليــف العلاجــات.

حضرات السيدات والسادة؛
ــى حــد  ــر، إل ــق التقري ــذي توف ــرب، ال ــة الاســتثمار في المغ ــرز موضــوع إصلاح منظوم يب
كبيــر، في الوقــوف علــى الإكراهــات التــي تكبــح تحقيــق النتائــج المرجــوة منــه، والتي تســتوجب 
العمــل علــى ضمــان التنســيق والتكامــل بين كل الأطــراف والمتدخــلين، لاســيما بين الــوزارة 
المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالاســتثمار والتقائيــة وتقييــم السياســات العموميــة 

وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار.

كمــا يضــم الفريــق صوتــه لتوصيــات ا�لــس، مــن خلال التأكيــد علــى ضــرورة تنشــيط 
ــات  ــى توصي ــى 2026، اســتنادا إل ــرة 2023 إل ــاخ الأعمــال للفت ــز من ــر عوامــل تحفي وتطوي
الانخــراط  لضمــان  عمــل  مــن  ذلــك  يســتلزمه  ومــا  الأعمــال،  لمنــاخ  الوطنيــة  المناظــرة 
ــإصلاح  ــق ب ــون المتعل ــى تحــيين مضــامين القان والتعاضــد في اســتعمال الوســائل، علاوة عل
المراكــز الجهويــة للاســتثمار وبإحــداث اللجــان الجهويــة الموحــدة للاســتثمار لملاءمتهــا مــع 
التطــورات الإســتراتيجية والمؤسســاتية، وتمــكين هــذه المراكــز مــن الإشــراف الشــامل علــى 

ــا. ــن نجاعته ــع م ــن المســاهمة في الرف ــة وم ــة الاســتثمار في كل مرحل عملي

حضرات السيدات والسادة؛
إن الفريــق الاســتقلالي يعتبــر أن التطــورات المســجلة بهــذا الخصــوص لا ينبغــي أن 
تنســينا إشــكالات والمعــضلات الكبــرى المرتبطــة بالعجــز المســجل في مــا يخــص إنجــاز 

البرامــج الاســتثمارية، والــذي يؤثــر علــى التكلفــة الإجماليــة للمشــاريع وفعاليتهــا.

ــة المشــاريع، مــن خلال  ــى الرفــع مــن مردودي ــأن الحكومــة قــادرة عل ــقين ب ــى ي ــا لعل وإنن
التســريع بتنزيــل نظــام التدبيــر المندمــج للاســتثمارات العموميــة، بمــا في ذلــك الممولــة مــن 

ــة. أمــوال المســاعدات الخارجي
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ــة مــع  ــا نأمــل مــن الحكومــة وضــع تصــور يضمــن تكامــل الاســتثمارات العمومي كمــا أنن
اســتثمارات القطــاع الخاص، بالاعتمــاد علــى المنــح المنصــوص عليهــا في ميثــاق الاســتثمار 

ــد. الجدي

وفي الإطار نفســه، ننتظر أن يشــهد الاســتثمار الخاص دفعة مهمة بفعل المقاربة المبتكرة 
للدعــم التــي جــاء بهــا الميثــاق الجديــد للاســتثمار، وكــذا الاســتقرار الضريبــي والانخفــاض 
المرتقــب للضغــط الضريبــي في ســياق توســيع الوعــاء وتقويــة العدالــة الجبائيــة، فــضلا عــن 
الإصلاحــات الأفقيــة والأخــرى المرتبطــة بتحــسين منــاخ الإعمــال وإصلاح منظومــة العدالــة، 

وغيرها.

مــن جهــة أخــرى، وبالنظــر لأهميــة الملاحظــات التــي يقدمهــا التقريــر بشــأن إصلاحــات 
المؤسســات والمقــاولات العموميــة، فــإن الرهــان المطــروح اليــوم هــو كيفيــة تجــاوز الإكراهــات 
التــي تحــول دون مســاهمة أكبــر للمؤسســات والمقــاولات العموميــة في الميزانيــة العامــة برســم 

مــوارد الاحتــكارات والمســاهمات.

ذلــك أن توصيــف واقــع المؤسســات والمقــاولات العموميــة، يؤكــد علــى أننــا أمــام نمــوذج 
اســتنفذ مــداه، الدعــم الحكومــي المالــي المباشــر أو غيــر المباشــر �تلــف هــذه المؤسســات 

والمقــاولات العموميــة، في مقابــل مردوديــة وإنتاجيــة جــد ضعيفــة.

وهــو مــا يظــل بعيــدا عــن خارطــة الطريــق للإصلاح المنشــود، خصوصــا تلــك الــواردة في 
ــى  ــك نصــره االله، إل ــة المل ــه جلال ــي دعــا في ــوز 2020 والت ــخ 29 يولي خطــاب العــرش بتاري
إطلاق الإصلاح العميــق لقطاعــات المؤسســات والمقــاولات العموميــة، إضافــة إلــى الأهــداف 

التنمويــة والأهــداف والمبــادئ التــي حددهــا القانــون الإطــار.

حضرات السيدات والسادة؛

وبخصــوص ملاحظــات التقريــر بشــأن إصلاح الماليــة العموميــة، خصوصــا علــى مســتوى 
التحكيــم في مســتوى النفقــات مــن أجــل مواصلــة تنفيــذ مختلــف الإصلاحــات والبرامــج 
والمشــاريع المهيكلــة التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا، فــضلا عــن ضبــط نســبة الديــن حتــى 
تتوافــق تدريجيــا مــع الأهــداف التــي تم وضعهــا في إطــار برمجــة الميزانيــة المتعــددة الســنوات 
(2024-2026) والتــي تــروم احتــواء هــذه النســبة في حــدود % 69.5 مــن النــاتج الداخلــي 

الخام.
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فإننــا في الفريــق نســتثمر هــذه المناســبة لكــي ننــوه با�هــود الحكومــي المتواصــل مــن أجــل 
تقليــص عجــز الميزانيــة لإرجاعــه إلــى المســتويات التــي كان عليهــا قبــل الجائحــة، وذلــك دون 
ــة بإرســاء  ــة المتعلق ــذ الأوراش الهيكلي ــل إرجــاء تنفي ــن قبي ــول الســهلة، م ــى الحل اللجــوء إل

أســس الدولــة الاجتماعيــة.

حضرات السيدات والسادة؛
وفي ســياق التنزيــل التدريجــي للجهويــة المتقدمــة، فإننــا نتفــق مــع التشــخيص الــذي 
يقدمــه التقريــر عندمــا اعتبــر أن تقليــص الفــوارق بين الجهــات وإرســاء العدالــة ا�اليــة 
يبقــى مــن أهــم التحديــات المطروحــة، بــل إنــه يشــكل تحديــا مركزيــا ومحــددا لمســتقبل 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ببلادنــا.

وهــذا أمــر يجرنــا إلــى الحديــث عــن المهــام الذاتيــة المنجــزة مــن طــرف ا�لــس الجهــوي 
للحســابات في مجــال الماء، والتــي ســجل فيهــا عــدم إنجــاز بعــض البرامــج المضمنــة في وثائــق 

التخطيــط والحكومــات الســابقة.

وبالرغــم مــن أن معالجــة الإشــكاليات المرتبطــة بــالماء وتجــاوز الإكراهــات ورفــع التحديات 
ــد أن نشــيد  ــه لاب ــر أن ــي ثمارهــا، غي ــي تؤت ــا طــويلا لك ــل وقت المطروحــة، ستســتغرق بالفع

بالمبــادرات الخلاقــة التــي اتخــذت مؤخــرا.

ــى ضــرورة  ــة، ونؤكــد عل ــم المالي ــل المحاك ــا للعمــل المنجــز مــن قب وختامــا، نجــدد تقديرن
تضافــر إرادات الجميــع مــن أجــل تفعيــل التوصيــات المتضمنــة في التقاريــر بمــا يســهم في 
تحقيــق مكاســب جديــدة علــى مســار التنميــة، حتــى نكــون في مســتوى اللحظــة الفارقــة التــي 

تعيشــها الــبلاد والمرحلــة الجديــدة التــي دعــا إليهــا جلالــة الملــك نصــره االله.

والسلام عليكم ورحمة االله.
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مداخلة 
المستشار السيد عبد الرحمان الدريسي 

عضو الفريق الحركي

بسم االله الرحمن الرحيم؛

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛

السيد الوزير؛
السيدات والسادة المستشارين والمستشارات؛

ــر  ــق الحركــي بمجلســنا الموقــر بمناســبة مناقشــة تقري يشــرفني أن أتدخــل باســم الفري
ا�لــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2022-2023، طبقــا لأحــكام الفصــل 148 مــن 
ــا  ــي �لــس المستشــارين، كمرجــع أساســي يمكنن الدســتور والمادة 352 مــن النظــام الداخل
كبــرلمان مــن ممارســة وظائفنــا الدســتورية، خاصــة وظيفــة تقييــم السياســات العموميــة 
ــر وصــرف  ــى تدبي ــا عل ــة العلي ــر مســار الرقاب ــي، تجســيدا لتطوي ــل الحكوم ــة العم ومراقب

ــا. ــة ببلادن ــة العمومي المالي

السيد الرئيس المحترم؛
وفي البدايــة، اســمحوا لــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل والامتنــان الموصــول للســيدة الرئيــس 
الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات ولقضــاة وأطــر ا�لــس الأعلــى وا�الــس الجهويــة 
للحســابات علــى مجهوداتهــم المبذولــة مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر الســنوي، وممارســة 
دورهــم الرقابــي في حمايــة المال العــام وضمــان صرفه وفق مبادئ الحكامة الجيدة والشــفافية 
ــع مــن  ــة الحكومــة بالرف ــى مطالب ــد عل ــا لنجــدد التأكي والمحاســبة، وهــي فرصــة ســانحة لن
الاعتمــادات الماليــة ا�صصــة لهــذه المؤسســة الدســتورية، وتمكينهــا مــن المزيــد مــن المــوارد 

البشــرية الكفــؤة والكافيــة لممارســة مهامهــا الدســتورية علــى أكمــل وجــه.

السيد الرئيس المحترم؛
نناقــش اليــوم هــذا التقريــر الهــام مناقشــة واقعيــة وموضوعيــة مــن زاويــة المعارضــة 
الحركيــة البنــاءة والمســؤولة والمبــادرة المســتمدة مــن مرجعيتنــا كحركــة شــعبية، للوقــوف علــى 
الإشــكاليات القطاعيــة وعلــى أهــم النقائــص والاخــتلالات والتوصيــات والملاحظــات الــواردة 

في التقريــر.
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السيد الرئيس المحترم؛
ــام، وفي إطــار التفاعــل  ــر اله ــه هــذا التقري ــذي فصــل في ــة التشــخيص ال ــدا عــن لغ بعي
الإيجابــي مــع المضــامين والتوصيــات الــواردة فيــه بخصــوص منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
وإذ نجــدد تنويهنــا بهــذا الــورش الملكــي الاســتراتيجي، نؤكــد في الفريــق الحركــي علــى راهنية 
وإلحاحيــة ضمــان اســتدامة تمويلــه، كمــا نؤكــد علــى أن نجــاح هــذا الــورش ا�تمعــي رهين 
بإيجــاد مصــادر قــارة ومســتدامة لتمويلــه بعيــدا عــن جيــوب المقــاولات والمواطــنين، واعتمــاد 

حكامــة مؤسســاتية وقطاعيــة ومجاليــة ناجعــة وفعالــة في تدبيــره.

وفي هــذا الإطــار، نعيــد التأكيــد علــى مقترحنــا باعتمــاد عتبــات جهويــة لتحديــد معاييــر 
الاســتحقاق، بــدل عتبــة وطنيــة لا تســتحضر خريطــة الفقــر والهشاشــة ومؤشــرات التنميــة 

المتباينــة حســب الجهــات، وبين المناطــق القرويــة والجبليــة وبين المــدن.

السيد الرئيس المحترم؛
تفــاعلا مــع مضــامين التقريــر دائمــا، ولأن إصلاح الماليــة العموميــة هــي اللبنــة الأساســية 
�تلــف الإصلاحــات الهيكليــة الكبــرى ببلادنــا، نثمــن ا�هــودات المبذولــة في هــذا الإطــار 
والتــي ترجمتهــا المســتجدات التــي جــاء بهــا القانــون التنظيمــي رقــم 130.13 لقانــون الماليــة 
المتمثــل أساســا في التصديــق علــى حســابات الدولــة، واعتمــاد منهجيــة نجاعــة الأداء، التــي 
نســجل بشــأنها ملاحظــة اقتصــار مجــال تطبيقهــا علــى المرافــق المســيرة بصــورة مســتقلة، 
متطلــعين إلــى بــذل مجهــودات لتشــمل مختلــف مكونــات الميزانيــة، بمــا فيهــا الميزانيــة العامــة 
رقمنــة الحســابات  ورش  أهميــة  إغفــال  دون  لأمــور خصوصيــة،  المرصــدة  والحســابات 

وتقديمهــا، كمــا نقتــرح إعــداد تقريــر حــول نجاعــة الأداء علــى مســتوى الجهــات.

السيد الرئيس المحترم؛
ولأن الشــيء بالشــيء يذكــر، نســجل في الفريــق الحركــي ارتفــاع مســتوى الديــن العمومــي 
الداخلــي والخارجــي إلــى مــا يناهــز 951 مليــار درهــم ســنة 2022، وهــو مــا يشــكل 71.6%

ــل  ــدة لتموي ــوارد جدي ــداع م ــى إب ــة إل ــادر الحكوم ــلين أن تب ــي الخام، آم ــاتج الداخل ــن الن م
الميزانيــة بعيــدا عــن الاقتــراض وأداء الديــون بالديــون.

أمــا بخصــوص منظومــة التقاعــد، وانســجاما مــع مضــامين التقريــر بشــأنها، نســجل 
ــى الإفلاس وفــق  ــة عل تأخــر الحكومــة في تقــديم تصورهــا لإصلاح أنظمــة التقاعــد المقبل
تقاريــر عديــدة مــن المؤسســات الوطنيــة، خصوصــا وأننــا علــى بعــد ســنة مــن تنزيــل محــور 
توســيع قاعــدة الانخــراط في أنظمــة التقاعــد وفــق الأجنــدة الزمنيــة ا�صصــة لتنزيــل ورش 

الحمايــة الاجتماعيــة، متطلــعين إلــى إصلاح بنيــوي بعيــدا عــن جيــوب المنخــرطين.
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السيد الرئيس المحترم؛
لأن الاســتثمار هــو المرتكــز الأساســي لضمــان مناعــة الاقتصــاد الوطنــي، نتفاعــل في 
ــر حــول منظومــة الاســتثمار،  ــذي قدمــه التقري ــا مــع التشــخيص ال ــي إيجاب ــق الحرك الفري

ــة. ــر كافي ــى غي ــا تبق ــى أهميته ــز الاســتثمار عل ــة لتحفي ــة القانوني فالمقارب

مــن هــذا المنطلــق، نتطلــع إلــى بلــورة اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة ومندمجــة بعيــدا عــن 
المقاربــة القطاعيــة الضيقــة، متطلــعين أيضــا إلــى تعبئــة أكبــر للاســتثمارات الخاصــة الــذي 
ــب  ــثين للاســتثمار العمومــي، والتغل ــل الثل ــي مقاب ــد الاســتثماري الإجمال ــث الجه يشــكل ثل
ــكل،  ــر المهي ــل ومأسســة القطــاع غي ــار والتموي ــة بالعق ــات الاســتثمار ذات الصل ــى معيق عل
وإقــرار خيــار التمييــز ا�الــي الإيجابــي والمنصــف للجهــات المطبوعــة بالهشاشــة التنمويــة.

السيد الرئيس المحترم؛
وإذ نســتحضر أهميــة الجهويــة المتقدمــة كخيــار اســتراتيجي للمملكــة، وانطلاقــا مــن 
ــة الوعــي الجهــوي لــدى  ــة، نســجل للأســف محدودي ــا لتوصيــات التقريــر ذات الصل قراءتن
العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة ذات البعــد التنمــوي التــي لازالــت غارقــة في التمركــز 
والمركزيــة، متــرددة في تنزيــل الجيــل الثانــي مــن الجهويــة، وندعــو إلــى تملكهــا الجــرأة لرفــع 
اليــد عــن الاختصاصــات الذاتيــة ولنقــل الاختصاصــات المنقولــة والمشــتركة �الــس الجهــات 

مــع مواكبــة ذلــك بنقــل المــوارد أيضــا، عبــر مدخــل إصلاح حقيقــي للجبايــات المحليــة.

السيد الرئيس؛
ــة  ــة المناطــق القروي ــي تجعــل مــن تنمي ــة الشــعبية الت ــا في الحرك انســجاما مــع مرجعيتن
والجبليــة علــى رأس الأولويــات، وانطلاقــا مــن تقييــم التقريــر لتجربــة المــدارس الجماعاتيــة 
ــات الأســتاذ  ــة لمتطلب ــة الجامع ــات التربوب ــة هــذه المركب ــذ 2009، نســجل أهمي ــة من المحدث
ســاهمت في  والتــي  لاســتقرارهما،  الضامنــة  وإســكان،  وإطعــام  مدرســة  مــن  والتلميــذ 
ــعين في هــذا الإطــار إلــى تجــاوز  تراجــع نســبة الهــدر المدرســي في الوســط القــروي، متطل
الإشــكاليات المرتبطــة بغيــاب الإطــار القانونــي المناســب لهــذه البنيــات، وغيــاب الدراســات 
القبليــة المســاعدة علــى تحديــد الحاجيــات منهــا، وغيــاب نمــط تدبيــري موحــد، والخصــاص 
في الأطقــم الإداريــة، وغيرهــا مــن الإشــكاليات المتعــددة التــي تجعلنــا نلــح علــى وضــع تقييــم 

شــامل لهــذا النمــوذج المؤسســاتي في أفــق تعميمــه في مختلــف ربــوع المملكــة.

السيد الرئيس؛
وبخصــوص قطــاع الســياحة، نســجل اســتمرار غيــاب العروض القطاعيــة الملائمة لتحفيز 
الســياحة الداخليــة المواكبــة لديناميــة القطــاع، مســتحضرين في هــذا الإطــار عــدم الوفــاء 
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بالالتزامــات التعاقديــة للأطــراف المســيرة للمنتجعــات المحدثــة في إطــار مخطــط «بلادي» 
لتشــجيع الســياحة الداخليــة، وعــدم تفعيــل آليــة الشــيكات الســياحية، واســتمرار التعامــل 
ــة  ــورة سياســة قطاعي ــدل بل ــات ب ــرات الأزم ــذ للقطــاع في فت ــة كمنق ــع الســياحة الداخلي م
مســتدامة لتحفيــز الســائح المحلــي علــى غــرار الســائح الأجنبــي، ونعتبــر في هــذا الإطــار أن 

المدخــل الأساســي للنهــوض بالســياحة الداخليــة هــو تعزيــز النقــل الجــوي الداخلــي.

السيد الرئيس؛
ــار  ــة آث ــة، ومحدودي ــاع مؤشــرات البطال أمــا في مجــال سياســة التشــغيل، وفي ظــل ارتف
ــى غــرار «أوراش»  ــع المؤقــت عل ــة في مجــال التشــغيل، خاصــة ذات الطاب البرامــج الحكومي
و»فرصــة» و»انطلاقــة»، نتطلــع إلــى ضــرورة إدراج بعــد التشــغيل في مختلــف الاســتراتيجيات 

القطاعيــة وتشــجيع الاســتثمار، وتحفيــز المقــاولات كأكبــر مشــغل لليــد العاملــة.

السيد الرئيس المحترم؛

تلكــم بعــض ملاحظاتنــا واقتراحاتنــا التــي ارتأينــا أن نســاهم بهــا في هــذه الجلســة 
الدســتورية الســنوية، آمــلين أن تتفاعــل معهــا القطاعــات الحكوميــة المعنيــة إيجابــا ومتطلعين 

إلــى ديناميــة جديــدة لتقويــة الوســائط المؤسســاتية ورد الاعتبــار لهــا.

وفقكم االله جميعا.

وشكرا السيد الرئيس.
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مداخلة 
المستشار السيد يوسف أيذي 

رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

شكرا السيد الرئيس المحترم؛
السيد الرئيس المحترم؛

السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

تابعنــا باهتمــام بالــغ، كفريــق اتحــادي بمجلــس المستشــارين، عــرض الســيدة الرئيــس 
الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال المحاكــم الماليــة، طبقــا لمقتضيــات الفصــل 
148 مــن الدســتور، والمادة 100 مــن القانــون رقــم 62.99 المتعلــق بمدونــة المحاكــم الماليــة.

وهــي محطــة دســتورية أساســية تكشــف بالملمــوس المنهــج التشــاركي الــذي تقــوم عليــه 
ــادئ  ــة مب ــم وحماي ــة في تدعي ــا الدســتورية المتمثل ــيلا لمهامه هــذه المؤسســة الوطنيــة، وتفع
وقيــم الحكامــة الجيــدة والشــفافية والمحاســبة، والحــرص علــى ممارســة كافــة اختصاصاتهــا 

وفــق منهجيــة شــمولية متوازنــة.

السيدات والسادة؛
نناقــش اليــوم هــذا التقريــر وفــق الجــدول الموضوعاتــي المحــدد ســلفا، مــن مدخــل 
المعارضــة البنــاءة، مؤكديــن للجميــع أن المبــدأ المتحكــم في عملنــا هــو وفاؤنــا لقيمنــا الاتحاديــة 
ومنهجنــا المتأصــل، والمتمثــل في الإشــادة بــكل مــا هــو إيجابــي والوقــوف علــى الســلبيات 
والتفاعــل النضالــي المبدئــي، مــن أجــل تجــاوز مكامــن الخلــل والمســاهمة المواطنــة في كســب 

ــة. ــة الاجتماعي ــون والكرامــة والعدال ــة القان ــات التــي تقــف ضــد تحقيــق دول كل التحدي

السيدات والسادة؛

إن تفاعلنــا مــع هــذا الموضــوع الجبــار والغــوص في مضامينــه وأسســه، يســتدعي منــا أن 
نثيــر المعالــم البــارزة للســياق العــام الدولــي والوطنــي الــذي صيــغ فيــه هــذا التقريــر، نظــرا 
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لواقــع العولمــة ولطبيعــة العلاقــة الجدليــة بين الســياقين، ومــا تفــرزه مــن إكراهــات وتحديــات 
ومخاطــر مهــددة وفــق ثنائيــة التأثيــر والتأثــر.

نعيــش اليــوم، الســيدات والســادة، وضعــا دوليــا غيــر مســبوق متســم بــالمحاولات الجاريــة 
ــا وهنــاك، مــن أجــل النهــوض بالجانــب الاقتصــادي للــدول، جــراء تداعيــات  والحثيثــة، هن
التضخــم العالمــي، تضخــم كــرس الضعــف والهشاشــة الاقتصاديــة والترهــل الاجتماعــي 
ومــدى الاتســاع الصــارخ والفاحــش بين الطبقــات الاجتماعيــة واتســاع بنيــة الفقــر وانهيــار 

الطبقــة المتوســطة حتــى في الــدول الكبــرى، فمــا بالكــم بالــدول الناميــة أو الصغــرى.

وفي ظــل مــا يعيشــه العالــم مــن أزمــات التضخــم والطاقــة والتغيــرات المناخيــة التــي 
وضعــت الكــرة الأرضيــة في لحظــة جنــون مناخــي يهــدد مســتقبل الإنســانية، نجــد العــدوان 
الإســرائيلي الهمجــي علــى قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بفلســطين الــذي يقــارب شــهره 

ــم حــرب ســافرة في حــق الشــعب الفلســطيني. ــه مــن جرائ ــا أســفر عن الخامــس، وم

وهنــا لابــد مــن توجيــه التحيــة الخالصــة للمبــادرة الملكيــة الســامية الداعيــة إلــى عقــد 
اجتمــاع �لــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى وزراء الخارجية لبحــث تدهور الأوضاع 
في قطــاع غــزة وبحــث ســبل إيقــاف التصعيــد، ودعــم الحقــوق المشــروعة للدولــة والشــعب 

الفلســطينيين.

حضرات السيدات والسادة؛
في إطــار وطنــي، لابــد مــن الإشــارة أولا إلــى الــورش الكبيــر الــذي نعيــش حيثياتــه اليــوم 
والمتعلــق بالحــق في الحيــاة، وهــو ورش الماء الــذي خصــص لــه جلالــة الملــك مؤخــرا جلســة 
عمــل لتتبــع مــدى التقــدم في هــذه المســألة الإســتراتيجية في ظــل العجز الملحوظ للتســاقطات 
ــاد  ــدى الإجه ــا وم ــى مســتوى ســدود مملكتن ــي المتدهــور عل ــد المائ ــة الرصي ــة، وحال المطري

الــذي تعرفــه المــوارد المائيــة. 

ــا  ــد الاســتباقي في م ــة ذات البع ــات الملكي ــا للتوجيه ــر عــن ارتياحن ولا يســعنا إلا أن نعب
يتعلــق بتوفيــر الماء الشــروب لكافــة المغاربــة، واعتمــاد الربــط بين الأحــواض المائيــة، وإنشــاء 
محطــات تحليــة الميــاه، وإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة، لكــن في الوقــت ذاتــه 
ــؤ في تنفيــذ التوجيهــات  ســنواجه الحكومــة، مــن موقعنــا في المعارضــة الاتحاديــة، علــى كل تلكُّ
الملكيــة الســامية، والإســراع في إنجــاز العمليــات المبرمجــة في إطــار السياســة العامــة المائيــة. 

وســنكون حريــصين علــى ممارســة دورنــا الرقابــي للدفــاع عــن حــق المواطــن في الماء، لأن 
الأمــر يتعلــق بمرفــق عمومــي حيــوي، يشــكل أســس الأمــن الغذائــي.
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وفي ســياق الأوراش الكبــرى، نســجل ارتياحنــا الكبيــر للمبــادرات الملكيــة الســامية وعلــى 
رأســها المرتبطــة بالبعــد الإفريقــي مــن خلال المبــادرة التــي أطلقهــا خلال الخطــاب الملكــي 
لســادس نونبــر الأخيــر، بمناســبة الاحتفــال بذكــرى المســيرة الخضــراء المظفــرة التــي تتعلــق 
برؤيــة تنمويــة مغربيــة نحــو الــدول الإفريقيــة الأطلســية، مــع تمــكين دول الســاحل مــن الولــوج 

إلــى المحيــط الأطلســي.

أمــا داخليــا، فقــد حــث جلالــة الملــك نصره االله علــى تنزيل الحمايــة الاجتماعية ومراجعة 
مدونة الأســرة وتدبير إشــكالات الفلاحة، الماء والطاقة.

إننــا ورغــم مــا عبرنــا عنــه دائمــا مــن انخراطنــا المبدئــي مــع كل المبــادرات الملكيــة ومــع 
ــا الشــديد مــن  ــكل وضــوح، عــن قلقن ــوم، ب ــر الي ــا نعب ــة للحكومــة، إلا أنن ــر الإيجابي التدابي
العجــز السياســي والمؤسســاتي والتواصلــي الــذي يعتــري التدبيــر الحكومــي في مواكبــة 
هــذه الأوراش الطموحــة، وعــدم قدرتهــا علــى تصريــف التوافــق ا�تمعــي حــول الدولــة 
الاجتماعيــة ومقتضياتهــا، بمــا يضفــي النجاعــة والفاعليــة والتأثيــر المباشــر علــى المواطــن 

ــي.  ــاب التواصل ــر وهــذا الغي ــي مــن ســوء هــذا التدبي ــذي يعان ــي ال المغرب

ولعــل التدبيــر الحكومــي الــذي هــدد الســلم الاجتماعــي في قطــاع التعليــم وهــدر الزمــن 
ــة  ــا الاجتماعي ــع القضاي ــي م ــول حــول التعاطــي الحكوم ــا نق ــى م ــل عل ــر دلي ــوي، خي الترب
الحساســة، وافتقادهــا للكفــاءة السياســية والتشــريعية، حيــث لــم تســتطع التخلــص مــن 
الهيمنــة التقنيــة، والرفــع مــن إيقــاع أدائهــا لمســايرة الثــورة الاجتماعيــة الهادئــة التــي أطلقهــا 

جلالــة الملــك نصــره االله.

حضرات السيدات والسادة؛
وعلــى هــذا الأســاس، وبحســب التقريــر، يمكننــا أن نــرى أن هناك العديد من الإشــكاليات 

والتحديــات التــي تحتــاج إلــى حلول شــاملة وفعالة.

أولا: نقــص المــوارد الماليــة في القطاعــات الحكوميــة: هــذا النقــص الــذي يؤثــر علــى 
الخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة للمواطــنين، مــا يــؤدي إلــى تدهــور البنيــة التحتيــة 
والخدمــات العامــة، الأمــر الــذي يســتوجب علــى الحكومــة تحــسين إدارة المــوارد الماليــة 

وتحــسين جــودة الإنفــاق العمومــي.

ثانيــاً: ضعــف الإطــار القانونــي والتنظيمــي في القطاعــات الحكوميــة: الــذي يجرنــا إلــى 
عــدم توافــر مبــدأ الشــفافية والالتــزام الجاد في العمــل الحكومــي، ويؤثــر علــى جــودة 
السياســات وتنفيذهــا، حيــث لا يمضــي يــوم إلا ونجــد المواطــنين يعانــون نفــس الإشــكالات 
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التــي عانوهــا بالأمــس، الأمــر الــذي يجيــب علــى ســؤال عــدم رضاهــم عــن الحكومــة، ولنــا 
في الصناديــق الوطنيــة للتقاعــد خيــر مثــال والتــي تعانــي مــن عــدم الاســتدامة، إضافــة 
للإصلاحــات الهيكليــة اللازمــة التــي لــم تحَــدث علــى الرغــم مــن الطابــع الاســتعجالي 

لهــذا الإصلاح.

ثالثــا: غيــاب اســتراتيجية وطنيــة للاســتثمار: إذ في ظــل الأزمــة التــي تعتــري الاقتصــاد 
الوطنــي نتيجــة عــدم وجــود إســتراتيجية وطنيــة للاســتثمار، ما يؤثر علــى تنمية الاقتصاد 
ويــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الوضــع الاقتصــادي، خصوصــا وأن ميثــاق الاســتثمار دخــل 

حيــز النفــاذ، لكــن أفــق تنزيلــه يبقــى مشــمولا بالضبابيــة في ظــل الإجــراءات الحاليــة.

ــدوق  ــة الصن ــة بشــكل عــام، وحكام ــة الاجتماعي رابعــا: إعــادة النظــر في حكامــة الحماي
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بشــكل خــاص: حيــث أن مــا جــاء في التقريــر يبــرز أن تنزيــل 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة في بلادنــا يعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل والتحديات، مثل 
قلــة التغطيــة وعــدم كفايــة الخدمــات المقدمــة وعــدم وجــود ضمانــات قويــة لاســتدامتها 

المالية.

شكرا.
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مداخلة 
المستشار السيد ا�لول محمد حرمة 

عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

شكرا السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدات والسادة المحترمين؛
لــي عظيــم الشــرف أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب في 
هــذه الجلســة الدســتورية ا�صصــة لمناقشــة مجلــس المستشــارين لعــرض الســيدة الرئيــس 
الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات حــول أعمــال المحاكــم الماليــة الــذي قدمتــه أمــام الجلســة 

المشــتركة بين مجلســي البــرلمان، المنعقــدة يــوم الثلاثــاء 30 ينايــر 2024.

لقــد اخترنــا في فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب، أن نتدخــل هــذه الســنة في 
محــور: «منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة: تحديــات ترســيخ حكامــة فعالــة وضمــان التمويــل 

لتحقيــق الأهــداف المقــررة».

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فريقنــا تنــاول الكلمــة في الجلســتين الدســتوريتين اللــتين عقدهما 
مجلســنا الموقــر في 14 يونيــو 2022 وكــذا في 21 يونيــو 2023، حيــث تدخلنــا علــى التوالــي 
في الموضــوع المتعلــق «بالمــوارد البشــرية العاملــة بقطــاع التربيــة الوطنيــة» وكــذا موضــوع 

«الصحــة والعمــل الاجتماعــي».

وإن اختيارنــا هــذه الســنة موضــوع منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة يؤكــد مركزيــة المســألة 
الاجتماعيــة لــدى الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب.

وقبــل أن نعبــر عــن بعــض الملاحظــات التفاعليــة مــع مــا ورد في التقريــر بخصــوص 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، نــود أن نجــدد تنويهنــا بالعمــل الــذي تقــوم بــه المحاكــم الماليــة، 
وكــذا بعمــق وغنــى التقريــر موضــوع مناقشــتنا في شــموليته، ولاســيما الجانــب الذي خصصه 
التقريــر لتتبــع الأوراش الكبــرى والتــي تتضمــن إلــى جانــب منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
منظومــة الاســتثمار وقطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة، إلــى جانــب الإصلاح الجبائــي 

وإصلاح الماليــة العموميــة.
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وبخصــوص مــا تضمنــه التقريــر مــن تحليــل عميــق لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، يهمنــا 
كثيــرا في الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب التأكيــد علــى الملاحظــات التاليــة:

أولا: نجــدد الاعتــزاز بتنزيــل هــذا الــورش الملكــي الــذي يســهر جلالــة الملــك محمــد 
الســادس شــخصيا علــى متابعــة تنفيــذه، كمــا ننــوه في هــذا الإطــار بحــرص الحكومــة علــى 
التقيــد بالآجــال التــي حــدده جلالتــه، وكــذا تلــك التــي تضمنهــا القانون-الإطــار رقــم 09.21

ــة؛ ــة الاجتماعي ــق بالحماي المتعل

ثانيــا: نؤكــد في الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب أن الحمايــة الاجتماعيــة اليــوم هــي 
واقــع في المغــرب بإشــراف ملكــي وبمنظومــة قانونيــة ومؤسســاتية صلبــة، وهــو مــا يجعلهــا 
إصلاحــا اجتماعيــا حقيقيــا يعكــس أن الإنســان المغربــي اليوم في قلب الاختيارات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛

ثالثــا: تنهــض الحمايــة الاجتماعيــة في موضــوع الاســتهداف، غيــر أن الواقــع أظهــر 
صعوبــات كبــرى في هــذا الموضــوع، خصوصــا مــا يتعلــق بارتفــاع المؤشــر الاجتماعــي الــذي 
ــه يتــعين التفكيــر في مراجعتهــا وتجويدهــا  ــاء علــى منظومــة أســئلة نعتقــد أن تم إعــداده بن
ــوا مســجلين في نظــام  ــن كان بشــكل لا يجعلهــا عامــل إقصــاء، فــالآلاف مــن المواطــنين الذي
«الراميــد» (RAMED) تم إقصاؤهــم مــن الانتقــال إلــى نظــام «AMO تضامــن»، وحتــى أولئــك 
الذيــن تمكنــوا مــن الانتقــال إلــى هــذا النظــام الجديــد تم إجبــار العديــد منهــم علــى الانتقــال 
إلــى «AMO الشــامل»، أي الأداء، رغــم أن أوضاعهــم هشــة، والأدهــى مــن كل ذلــك أنــه تم 
حرمانهــم مــن التغطيــة الصحيــة رغــم أن العديــد منهــم يعانــون مــن أمــراض مزمنــة تتطلــب 

عنايــة خاصــة.

طبعــا، نحــن مــع منطــق الاســتهداف ومــع منطــق الاســتحقاق، ولكــن لا يجــب أن يتحــول 
إلــى إقصــاء بدعــوى ارتفــاع المؤشــر الاجتماعــي؛

رابعــا: لقــد شــكل انــطلاق الدعــم الاجتماعــي لحظــة اجتماعيــة قويــة عكســت أن الطريــق 
نحــو التوزيــع العــادل للثــروة متواصــل في بلادنــا، خصوصــا أنــه جــاء في ظــل ظرفيــة صعبــة 
تتميــز باســتمرار ارتفــاع معــدل التضخــم، إلا أن العديــد مــن المواطــنين، وكــذا مــن الأســر لــم 

تســتفد، وكانــت أيضــا ضحيــة لارتفــاع المؤشــر رغــم أنهــا في وضعيــة هشــة؛

بتعــدد  تتميــز  كبــرى  لمنظومــة  تأسيســية  مرحلــة  بصــدد  أننــا  نتفهــم  نحــن  خامســا: 
المتدخــلين، ولكــن وبالنظــر إلــى أن العمليــات الحســابية المرتبطــة باحتســاب المؤشــر تنــدرج 
في إطــار عمليــة تنزيــل الســجل الاجتماعــي الموحــد، فــإن الحكومــة مدعــوة لإعــادة النظــر 
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في المراســيم والقــرارات ذات الصلــة، بمــا يمكــن مــن ضمــان اســتفادة كل مــن يســتحق ســواء 
الدعــم الاجتماعــي المباشــر أو نظــام «AMO تضامــن»؛

سادســا: نقــدر عاليــا أهميــة الإصلاحــات القانونيــة التــي عرفتهــا المنظومــة الصحيــة 
والرفــع مــن الاعتمــادات ا�صصــة للقطــاع، غيــر أننــا ندعــو إلــى مراجعــة التعريفــة 
المرجعيــة بمــا يمكــن المســتفيدين مــن نظــام التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض مــن 

ســلة علاجــات مهمــة، ومــن تغطيــة كافيــة نفقــات العلاجــات.

ونؤكــد أن نجــاح الإصلاحــات الجاريــة في القطــاع لا يمكــن أن يتــم إلا مــن خلال التجــاوب 
مــع المطالــب العادلــة والمشــروعة للشــغيلة الصحية.

وفي هــذا الإطــار، نثمــن مجريــات الحــوار الاجتماعــي القطاعــي، وندعــو إلــى الإســراع في 
حــل المشــاكل العالقــة وإقــرار منظومــة الأجــور والتعويضــات المحفــزة والمنصفــة؛

ســابعا: نثمــن التوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر المتعلقــة باســتدامة تمويــل الحمايــة 
الاجتماعيــة، وندعــو الحكومــة إلــى التجــاوب معهــا، ونؤكــد أن عــبء هــذه الاســتدامة لا 
يمكــن أن يقــع علــى عاتــق الفئــات الهشــة مــن خلال فــرض الأداء علــى غيــر القادريــن، ولا 
علــى الطبقــة المتوســطة مــن خلال المســاس بصنــدوق المقاصــة، بــل إن الهوامــش الميزانياتيــة 
للمســاهمة في الاســتدامة الماليــة يمكــن أن يتــم عبــر التفكيــر في الضريبــة علــى الثــروة 

والضريبــة التضامنيــة في إطــار تنزيــل القانــون الإطــار للإصلاح الضريبــي.

الأعلــى  للمجلــس  الأول  الرئيــس  الســيدة  عــرض  التنويــه بمضــامين  وأخيــرا، نجــدد 
للحســابات، وكــذا مضــامين التقريــر الســنوي برســم 2022-2023، وندعــو الحكومــة وكافــة 
المؤسســات المعنيــة بمضامينــه إلــى حســن اســتثمار التوصيــات والملاحظــات المهمــة والقيمــة 

التــي يتضمنهــا.

وشكرا سيدي الرئيس.
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مداخلة 
المستشار السيد محمد عزيز بوسليخن 
عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

بسم االله الرحمان الرحيم.

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدة الوزيرة المحترمة؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ف بــأن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، بمناســبة  أتشَــرَّ
مناقشــة عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات.

في البدايــة، أودُّ أن أعُبّــر عــن تقديرنــا للعمــل الــذي يقــوم بــه ا�لــس الأعلــى للحســابات 
في ممارســة المراقبــة العليــا علــى الماليــة العموميــة وحمايــة مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة 
وننــوه بالملاحظــات والتوصيــات التــي قدمهــا الـــمجلس حــول ورش الحمايــة الاجتماعيــة 

الــذي ســيكون موضــوع مداخلتنــا.

ــا وبشــكل  ــاولات المغــرب، انخرطن ــام لمق ــحاد الع ــي الاتـ ــا فـ ــد أنن ــود بالمناســبة أن نؤك ون
مواطــن ومســؤول، منــذ عقــود، في تنزيــل وتمويــل العديــد مــن البرامــج الاجتماعيــة، مــن أجــل 

إرجــاء إرســاء منظومــة حمايــة اجتماعيــة متكاملــة ناجعــة وفعالــة.

السيد الرئيس المحترم؛
لقــد أكــد التقريــر علــى أن إصلاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة يواجــه العديــد مــن 
الإكراهــات والتحديــات، والتــي يمكــن اعتبارهــا في آن واحــد عوامل نجاح رئيســية للإصلاح، 

وتتجلــى خاصــة في:
- التمكــن مــن اســتقطاب جميــع الأشــخاص المســتهدفين للانخــراط في التــأمين 

الإجبــاري الأساســي عــن المــرض؛
- الإلمام الدقيق بالساكنة الـمستهدفة بالتأمين التضامنـي وضبطها؛

- تعزيــز قــدرات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعـــي مــن أجــل التمكــن مــن 



71
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الثالثة: 2023 - 2024

مجلس المستشارين

تقديم ومناقشة عرض  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 
حول أعمال المحاكم المالية  برسم 2022 - 2023

تحصيــل الاشــتراكات المســتحقة والتدبيــر الفعــال للكــم الكبيــر مــن الملفــات الناتجــة 
عــن تعميــم التغطيــة الصحيــة الإجباريــة.

السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛

السيدة الوزيرة المحترمة؛
لقــد قــام التقريــر بمجموعــة مــن الملاحظــات بخصــوص برنامــج الحمايــة الاجتماعيــة، 
ودعــا إلــى تنزيــل التوصيــات المقدمــة في هــذا البــاب، ونتســاءل عــن مآلهــا ونطلــب توضيحات 

بشــأنها، ومــن أهمهــا:
- إحــداث آليــات مســتدامة المناســبة لتمويــل باقــي مكونــات الحمايــة الاجتماعيــة، 

خاصــة التعويضــات العائليــة؛
- إعــادة النظــر في حكامــة الصنــدوق الوطنـــي للضمــان الاجتماعـــي بصفــة خاصــة، 

أخــذا بــعين الاعتبــار المهــام الجديــدة التـــي أســندت إليــه؛
- اعتمــاد آليــات التمويــل الكفيلــة بضمــان اســتدامة واســتمرارية التأميـــن الإجبــاري 

الأساســي عــن الـــمرض؛
- تطويــر وتأهيــل المؤسســات الاستشــفائية قصــد توفيــر عــرض العلاجــات وتحــسين 

جــودة الخدمــات الصحيــة.

ــة هــذه الملاحظــات  ــى أهمي ــام، فــإن الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب يؤكــد عل وفي الخت
ــا. ــل مضامينه ــى تنزي ــات وضــرورة العمــل الحكومــي عل والتوصي

وسأحيل الكلمة لزميلي لاستكمال مداخلة الفريق في الشق الجبائي. وشكرا. 
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مداخلة 
المستشار السيد محمد رضى الحميني 

عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛

السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة المحترمة؛

السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمون؛

اســتكمالا لمداخلــة الفريــق، أود أن أتفاعــل مــع مــا جــاء في عــرض الســيدة الرئيــس الأول 
للمجلــس الأعلــى للحـــسابات، في مــا يخــص محــور الإصلاح الجبائــي.

فعلــى مســتوى الماليــة العموميــة، لا يســعنا إلا أن نثمــن عمــل الحكومـــة في مــا يخــص 
تعزيــز صمــود اقتصادنــا الوطنــي والتدبيــر المحكــم لميزانيــة الدولــة.

ــق  ــل القانون-الإطــار المتعل ــة تنزي ــة الحكوم ــيد بمواصل ــد أن نشُ ــي هــذا الإطــار، لاب وفـ
بــالإصلاح الجبائــي عبــر اتخــاذ تدابيــر ملموســة مــن أجــل تحقيــق عدالــة ضريبيــة، بهــدف 
والفاعــلين  للمســتثمرين  ومســتقبلية  واضحــة  رؤيــة  وإعطــاء  الضريبــي  الوعــاء  توســيع 

الاقتصــاديين.

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
ســجل ا�لس اســتمرار التنزيل التدريجي لمقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، 
فبعــد التدابيــر التــي جــاء بهــا قانــون الماليــة 2023، والتــي همــت خصوصــا إصلاح الضريبــة 
علــى الشــركات، فــإن قانــون الماليــة لســنة 2024 جــاء بإجــراءات جديــدة تخــص إصلاح 

الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، وإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل.
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مقابل ذلك، طالب ا�لس بالشروع في إصلاح ورش الجبايات المحلية.

وفي هــذا الإطــار، فإننــا نأمــل منكــم الشــروع بــإطلاق هــذا الــورش، وذلــك وفقــا للأهــداف 
المســطرة في القانــون الإطــار والــذي يعـــتبر ورشــا مفصليــا في المنظومــة الجبائيــة الوطنيــة.

بحيــث أن إصلاح هــذه الجبايــات مــن شــأنه أن يولــد فوائــد إيجابيــة علــى إيــرادات 
الدولــة، مــن خلال دمــج وجمــع الـــجبايات المحليــة في ضريبــتين:

- ضريبة عـلى العقار؛
- وضريبة على النشاط الاقتصادي.

كمــا أود أن أتوقــف عنــد مــا جــاء في تقريــر ا�لــس، في مــا يخــص الباقـــي اســتخلاصه 
(le reste à recouvrer) الــذي يســجل ارتفاعــا متــواصلا بمعــدل ســنوي قــدره 8%

ــى حــل هــذه الإشــكالية بالتخفيــض مــن هــذا الارتفــاع، بمــا  ونحــن نأمــل منكــم العمــل عل
ــة مــوارد إضافيــة تســاهم في مواجهــة تحــملات الدولــة. يســاهم في تعبئ

وفي الختــام، نعبِّــر لكــم عــن اســتعدادنا التــام في الاتحــاد العــام لمقــاولات الـــمغرب للتفاعــل 
مــع توصيــات ومقترحــات ا�لــس الأعلــى للحســابات بهــدف التنزيــل الأمثــل للأوراش 
ــة الملــك محمــد الســادس  ــادة الرشــيدة لصاحــب الجلال ــا، تحــت القي الاســتراتيجية لبلادن

نصــره االله وأيــده.

والسلام عليكم ورحمة االله.
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مداخلة 
المستشارة السيدة زهرة محسين

عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل

شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة والسيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل للتفاعــل مــع مــا جــاء 
في مضــامين العــرض الــذي تقدمــت بــه الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات 

برســم ســنة 2023-2022.

إِننــا في فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل بدايــة ننُــوه ونهنــئ هــذه المؤسســة الدســتورية 
ــة،  ــم المالي ــه المحاك ــوم ب ــذي تق ــر قيمــة العمــل ال ر بشــكل كبي ــدِّ رئيســا وقضــاة وأطــرا، ونقُ
والجُهــد الــذي يبَذلــه ا�لــس الأعلــى للحســابات كهيئــة عُليــا لمراقبــة الماليــة العموميــة، 
طبقــا لمضــامين الدســتور، حِرصــا علــى مبــادئ وقيــم الحكامــة الماليــة الجيــدة وقواعــد 
الديمقراطيــة، مــن خلال الوقــوف علــى مــدى تنزيــل السياســات العموميــة وتنفيذهــا، وفــق 

مســتلزمات النجاعــة والفعاليــة.

فــكل تقَاريــر ا�لــس الأعلــى تعــد مَرجِعــا لنــا وآليــة أساســية للقيــامِ بمهامنــا الدســتورية، 
المرتبطــة  الإشــكالات  مختلــف  حــول  العمومــي  النقــاش  تعميــق  في  لإســهامنا  ومناســبة 
بالسياســات العموميــة والقطاعيــة، لتقــديم الاقتراحــات والبدائــل الممكنــة لضمــان حكامــة 
الإنفــاق العمومــي، بمــا يخــدم التنميــة والإقلاع الاقتصــادي والســلم والعدالــة الاجتماعــيين.

لقــد وقــف التقريــر عنــد العديــد مــن القضايــا المحوريــة التــي لــم نفُــوت فرصــة كمنظمــة 
نقابية جماهيرية مســتقلة، إلا وعبرنا عن مواقفنا إزاءها، ســواء داخل المؤسســة التشــريعية 
ــا  ــة بضــرورة العمــل وجوب ــات المســؤولة والمعني ــر مــن مــرة كل الجه ــا أكث ــا، ونبهن أو خارجه

بالتوصيــات الصــادرة عــن هــذه المؤسســة الدســتورية. 
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وهــا هــو التقريــر الحالــي، يقــف علــى محدوديــة تنفيذهــا إذ لــم ينفــذ ســوى 05% مــن 
التوصيــات بشــكل كلــي، ولــم تنفــذ أخــرى لأســباب كان مــن الممكــن تجاوزهــا.

لقــد كان ا�لــس جــد موفــق في حرصــه علــى تتبــع تنزيــل أوراش الإصلاحــات الكبــرى 
ببلادنــا، كإحــدى أولوياتــه الرئيســية، وبمــا ينعكــس علــى تجويــد التدبير العمومــي في مختلف 

تجلياتــه، وفي مقدمتهــا ورش الحمايــة الاجتماعيــة:

إذ رغــم مــا ســجله التقريــر مــن تطــور ملحــوظ، خاصــة في مجــال التغطيــة الصحيــة، فقــد 
أكــد علــى مجموعــة مــن التحديــات التــي لا تــزال تعتــرض التنزيــل الســليم لهــذا الــورش، كمــا 
أراد لــه صاحــب الجلالــة نصــره االله، وهــو مــا ســبق وأن نبــه إليــه الاتحــاد المغربــي للشــغل 
مــا مــن مــرة ســواء مــن حيــث نطاقــه أو مضمونــه أو تمويلــه وحكامتــه، حيــث أكــد التقريــر 
أن نســبة المســجلين لازالــت بعيــدة عــن تحقيــق الهــدف المنشــود، عــددا كبيــرا مــن المواطنــات 
والمواطــنين لــم يشــملهم بعــد ورش الحمايــة الاجتماعيــة مــن تقاعــد وتغطيــة صحيــة، منهــم 
نشــطاء غيــر أجــراء، لغيــاب نظــام فعــال بمعاييــر ناجعــة لاختيار الســاكنة المســتهدفة، ناهيك 

عــن التأخــر في اعتمــاد المنظومــة القانونيــة، رغــم كل ا�هــودات.

أكــد التقريــر كذلــك أن تعميــم التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض يظــل رهينــا 
بتطويــر عــرض العلاجــات بالمستشــفى العمومــي باعتبــاره رافعــة رئيســية لهــذا النظــام، 
فرغــم الجهــود المبذولــة لازالــت المنظومــة الاستشــفائية تواجــه العديــد مــن التحديــات.

فــإن كُنــا نسُــجل بإيجــاب مــا تقــوم بــه الحكومــة في مــا يخــص التغطيــة الصحيــة، والتــي 
تعتبرهــا هــي الحمايــة الاجتماعيــة، تظــل مكونــات الإصلاح غيــر مكتملــة لأن الــورش أسســه 
ركيزتــان: التغطيــة الصحيــة والتقاعــد، وهــو الحلقــة الأضعــف، مــا جعــل ا�لــس يعيــدُ 

توَصيتــهُ حــول الإصلاح الهيكلــي الكفيــل بضمــان ديمومــة التقاعــد.

إِن كُل هاتــه الأوراش رهينــة بضمــان اســتدامة ماليــة لتمويــل باقــي مكونــات الحمايــة 
الاجتماعيــة، كمــا جــاء في أولــى توصيــات ا�لــس والتــي لــن تتأتــى وكمــا أكــد التقريــر إلا:

- عبر الاستثمار كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق الثروات وفرص الشغل؛
- عبــر إصلاح المؤسســات العموميــة، ومكونــات المحفظــة العموميــة، ومــدى التــزام 
الحكومــة علــى الأقــل وبشــكل اســتعجالي في تنفيــذ التوصيــتين اللــتين ســبق للمجلــس 

أن أصدرهمــا أكثــر مــن مــرة؛
- عبــر الإصلاح الحقيقــي للمنظومــة الضريبيــة، كمــا دافعنــا عليهــا في الاتحــاد 
المغربــي للشــغل كمدخــل أساســي لتحقيــق، ليــس فقــط العدالــة الضريبيــة، بــل العدالــة 

ــة، خاصــة: الاجتماعي
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ــر هنــا بالتزامــات  1- إصلاح الضريبــة علــى الدخــل مــع جدولــة زمنيــة محــددة، ونذَُكِّ
ــى الأجــراء  الحكومــة في إطــار الحــوار الاجتماعــي، خاصــة مراجعــة النظــام الضريبــي عل

ــى الأجــر؛ ــة عل ــن برســم الضريب المتقاعدي

2- إجــراء تقييــم لدراســة نتيجــة إصلاح الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، ومــدى تأثيرهــا 
علــى انخفاض الأســعار.

على مستوى التشغيل:

أكــد التقريــر صحــة طروحــات الاتحــاد المغربــي للشــغل، تشــخيصا وتوصيــات، ســواء بمــا 
يتعلــق بـ:

ــد للســكان في ســن العمــل وارتفــاع  ــدَد المتزاي ــة للعَ ــة مناصــب الشــغل المحدث - مواكب
ــة بين الشــباب؛ معــدل البطال

- انخفــاض معــدل نشــاط الشــباب وتدنــي جــودة الشــغل وتزايــد حجــم الشــغل غيــر 
المهيــكل؛

- عــدم ملاءمــة التكويــن مــع ســوق الشــغل والضبابيــة في الوســاطة في التشــغيل 
والتوجيــه.

إننــا في فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل لنــا اليــقين، أن بلادنــا علــى متن قطــار التنميــة، 
لكننــا نعتبــر أن الأولويــات هــي:

- الاستثمار الحقيقي في الإنسان؛
- توفير عالم عمل آمن ولائق؛

- تحقيق السلم الاجتماعي؛
- تقويــة الطبقــة الوســطى وعمودهــا الفقــري الطبقــة العاملــة ليــس فقــط للحــد مــن 

الفقــر، بــل أيضــا لتحــسين القــدرة الشــرائية وتحريــك العجلــة الاقتصاديــة؛
- وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إنــه الرهــان الــذي يمكــن أن نعــول عليــه لتحويــل كل التحديــات والإكراهــات إلــى فــرص 
حقيقيــة.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا لإصغائكم.
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مداخلة 
المستشار السيد عبد الكريم شهيد 

منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير؛

السيدة الوزيرة؛
السيدات والسادة المستشارين؛

يشــرفني أن أتدخــل باســم مجموعــة الدســتوري الديمقراطــي الاجتماعــي بمجلــس 
المستشــارين في مناقشــة عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، حــول 

ــى للحســابات. ــس الأعل عمــل ا�ل

بدايــة وقبــل الخــوض في التفاصيــل، لابــد أولا أن نشــيد بــالأدوار الكبيــرة والمهــام التــي 
ــام وكشــف  ــر المال الع ــى تدبي ــة عل ــه في مجــال الرقاب ــوم ب ــا يق ــل م ــس، ولع ــا ا�ل ــوم به يق
مكامــن الخلــل في منظومــة التدبيــر المالــي العمومــي، مــن شــأنه الدفــع نحــو بنــاء دولــة الحــق 
والقانــون وتجويــد الخدمــة العموميــة، والــذي ســيمكننا مــن الوقــوف علــى أهــم التطــورات 
والإشــكاليات المتعلقــة بالتدبيــر العمومــي، والتــي تكتســي راهنيــة كبــرى، كمــا جــاء عــرض 

الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات.

إننــا اليــوم في مجموعــة الدســتوري الديمقراطــي الاجتماعــي بمجلــس المستشــارين، 
ــر الســنوي تفعــيلا للمبــدأ الدســتوري ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وهــو  نعتبــر هــذا التقري
مناســبة لتعميــق النقــاش العمومــي ببلادنــا حــول تنفيــذ السياســات والبرامــج العموميــة 
وتقييمهــا، شــأنه شــأن كل التقاريــر الصــادرة عــن ا�لــس الأعلــى للحســابات، والتــي كان 
آخرهــا التقريــر الموضوعاتــي الأخيــر حــول تفعيــل الجهويــة المتقدمــة، هــذا التقريــر الــذي 
ــق بعمليــات تتبــع تنفيــذ  حمــل مجموعــة مــن المعطيــات الدقيقــة، ولاســيما في الجــزء المتعل

ــة. ــس الجهوي ــذا ا�ال ــى للحســابات وك ــس الأعل ــات الصــادرة عــن ا�ل التوصي

كمــا ســلط الضــوء علــى الأوراش والإصلاحــات الكبــرى، والتــي تدخــل في صلــب اهتمــام 
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المواطــن المغربــي كــورش الحمايــة الاجتماعيــة، منظومــة الاســتثمار، قطــاع المؤسســات 
والمقــاولات العموميــة، الإصلاح الجبائــي وإصلاح الماليــة العموميــة، حيــث ســجلت هــذه 
ــة  ــة بنســبة %20.80 مقارن ــوارد العادي ــر ســنة 2022 ارتفاعــا في الم ــرة حســب تقري الأخي
بنســبة 2021، إذ بلغــت 336.5 مليــار درهــم بزيــادة قدرهــا %17.3 عــن توقعــات قانــون 

ــة. المالي

هــذا التفــاوت الــذي اعتبــره التقريــر، يؤشــر علــى صعوبــة التحكــم في آليــات التوقــع في 
ســياق متســارع ومضطــرب، وهــو الشــيء الــذي أكدتــه إنجــازات ســنة 2023، والتــي إلــى متــم 
شــهر نونبــر بلغــت المــوارد العاديــة 275.1 مليــار درهــم بزيــادة ضئيلــة بنســبة %2.1 بالمقارنــة 
ــار  ــث بلغــت 235.6 ملي ــة بـــ %4.4، حي ــوارد الضريبي ــت الم ــا ارتفع ــر 2022، بينم ــع نونب م

درهــم وتراجعــت المــوارد غيــر الضريبيــة بـــ %11.6 حيــث بلغــت 36 مليــار درهــم.

كمــا اعتبــر التقريــر أن البعــد الجهــوي عــاملا أساســيا في نجــاح هــذه الإصلاحــات 
الكبــرى، وأن الجهويــة تشــكل رافعــة للنهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المندمجــة 
والمســتدامة، ولإرســاء عدالــة مجاليــة وتنميــة الاســتثمار الترابــي المنتــج للثــروة والشــغل 

وتقريــب الخدمــات والمرافــق مــن المواطــنين.

وبنــاء علــى هــذه المرتكــزات، قــام ا�لــس بإنجــاز تقييــم للجوانــب المؤسســاتية للجهويــة 
المتقدمــة بشــقها المتعلــق باللاتمركــز الإداري، وهــو مــا يــبين المقاربــة الدقيقــة في تنزيــل 
المراقبــة  بين  يجمــع  والــذي  ا�لــس،  اعتمــده  الــذي  الاســتراتيجي  ا�طــط  توجهــات 

والتدقيــق والتقييــم.

رغــم أن الوقــت لا يســعنا للتطــرق لــكل المحاور، لكــن وبــكل موضوعيــة التقريــر يضــع أمــام 
البــرلمان والحكومــة معطيــات جــد دقيقــة، يمكنهــا أن تنيــر طريقنــا لاســتكمال الإصلاحــات 
في شــتى ا�الات، ودعــم مــوارد الدولــة لتمنيــع الماليــة العموميــة وتقويــة الاقتصــاد وبلــوغ 

أهــداف التنميــة.

ــه إلــى جانــب تقييــم الإصلاحــات والمشــاريع والبرامــج  ــا كذلــك هــو أن ــار انتباهن ومــا أث
الكبــرى، قيــام ا�لــس بأعمــال رقابيــة ســنوية لتقييــم العمليــات التي تكون موضــوع الاهتمام 

المباشــر للســاكنة، والتــي شــملت:

المدارس الجماعاتية؛  -
التكوين الأساسي في مهن الصحة؛  -

صحة الأم والطفل؛  -
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المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛  -
النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات؛  -

الأسواق الأسبوعية.  -

حضرات السيدات والسادة؛

ــرة، تتماشــى  ــة كبي ــدة زمني ــب م ــه، يتطل ــه والتفاعــل مع ــر وتحليل ــراءة التقري ــد أن ق نؤك
وحمولتــه، لكــن الحيــز الزمنــي ا�صــص لهــذه الجلســة، يجعلنــا نركــز علــى بعــض المحاور 
دون أخــرى، وفي الوقــت ذاتــه، أثيــر معكــم اليــوم موضوعــا لطــالما أثرنــاه في محطــات ســابقة، 

وهــو إمكانيــة فتــح بــاب الاستشــارة أمــام الآمريــن بالصــرف.

وفي الأخيــر، أجــدد شــكري للســيدة الرئيــس الأول، ولــكل الســادة الرؤســاء والقضــاة 
با�لــس الأعلــى وا�الــس الجهويــة للحســابات علــى مضــامين هــذا التقريــر الدقيــق 

والمفصــل.

وشكرا.
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مداخلة 
المستشار السيد لحسن نازهي 

عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير؛

السيدة الوزيرة؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

مــع ا�لــس الأعلــى  نتقاســم  للشــغل  الكونفدراليــة الديمقراطيــة  إننــا في مجموعــة 
ــل  ــى مكامــن الخل ــر العمومــي، ليكشــف عل ــع التدبي للحســابات تشــخيصه الموضوعــي لواق

وليــبين أوجــه القصــور في تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع والأوراش الكبــرى المهيكلــة.

ونعتبــر أن التوصيــات التــي أصدرهــا في إطــار المهــام الموكولــة إليــه تعــد مــن بين مداخــل 
الإصلاح لوضــع أســس الحكامــة الجيــدة، وتفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وبالتالي 

علــى الحكومــة أن تتفاعــل بــكل الجديــة اللازمــة مــع هــذه التوصيــات.

ومــع صــدور كل تقريــر للمجلــس تثــار العديــد مــن التســاؤلات حــول مــآل تنفيــذ التوصيات 
الصــادرة عنــه، وحــول تمتــع المتــورطين في مــا تكشــفه هــذه التقاريــر مــن ملفــات فســاد 
بحصانــة تجعلهــم في منــأى عــن كل محاســبة وعقــاب، الأمــر الــذي يمــس بمصداقيــة المراقبة 

العليــا للماليــة العموميــة ببلادنــا.

السيد الرئيس؛

ــي  ــي ووطن ــى للحســابات لســنة 2022-2023 في ســياق دول ــس الأعل ــر ا�ل ــي تقري يأت
ــاتج  ــرات الجيوسياســية وبالاحتقــان الاجتماعــي الن ــة والتوت محفــوف بالأزمــات الاقتصادي

عــن الارتفــاع الاســتثنائي لنســب التضخــم واســتمرار ارتفــاع الأســعار وغلاء المعيشــة.

لقــد كشــف تقريــر ا�لــس عــن وجــود اخــتلالات في تدبيــر المال العــام، وقــد ســبق لنــا 
في مجموعــة الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل أن أكّدنــا علــى أن تدبيــر الماليــة العموميــة 
بالمغــرب تعتريــه العديــد مــن الاخــتلالات التــي تضعــف مــن نجاعتهــا وفعاليتهــا، وتحــد مــن 
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ــة التــي تــؤدي إلــى عجــز  ــى الاقتصــاد وا�تمــع، وهــي الوضعي ــر النفقــات العموميــة عل أث
هيكلــي للميزانيــة العامــة، ممــا ينتــج عنــه ارتفــاع متواصــل للديــن العمومــي.

كمــا كنــا دائمــا نعتبــر العدالــة الجبائيــة مــدخلا مركزيــا لتحقيــق المواطنــة والعدالــة 
الاجتماعيــة، وأكدنــا في مناســبات عديــدة علــى أن السياســات الجبائيــة في المغــرب تتميــز 
الضغــط  علــى  تبنــى  ولازالــت  الضريبــي،  للتهــرب  وتكــرس  الضريبيــة،  العدالــة  بغيــاب 
الضريبــي علــى فئــة الأجــراء والمواطــنين، حيــث أن حوالــي 80% مــن المداخيــل الضريبيــة 
يتــم اســتخلاصها مباشــرة مــن المنبــع، فــضلا عــن الاخــتلالات التــي تعرفهــا جبايــة الضريبــة 
علــى الشــركات، وكــذا الضريبــة علــى القيمــة المضافــة للمــواد الغذائيــة الأساســية التــي 

ــي. يســتهلكها الشــعب المغرب

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدة الوزيرة؛
تواجــه منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة العديــد مــن ا�اطــر والإكراهــات والتحديــات، 
منهــا المتعلقــة بتطويــر عــرض العلاجــات بالقطــاع العمومــي وتأهيلــه، وتدعيــم قدراتــه 
التدبيريــة مــن أجــل الرفــع مــن مــوارده وتجويــد العلاجــات، ومنهــا المتعلقــة بمؤشــر العتبــة 
التــي أصبحــت مبــررا لعــدم اســتفادة العديــد مــن الشــعب المغربــي مــن حقهــم في الصحــة.

ــعين  ــة يت ــة الاجتماعي ــي تواجــه إرســاء منظومــة مســتدامة للحماي ــات الت ــع التحدي ولرف
التوجــه نحــو اعتمــاد آليــات للتمويــل تضمــن الحــق في الرعايــة الاجتماعيــة بكيفية مســتدامة 

وتكفــل الوصــول إلــى العلاجــات لكافــة المواطــنين والمواطنــات علــى قــدم المســاواة.

وهــو مــا نبهنــا إليــه في مناســبات عــدّة أن الحمايــة الاجتماعيــة تمثــل تحدّيــا يتــعين 
مواجهتــه مــن حيــث نطاقهــا أو مضمونهــا أو حكامتهــا، أو اعتمــاد آليــات تمويليــة كفيلــة 

بضمــان اســتدامة نظــام التــأمين الاجبــاري عــن المــرض.

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

السيدة الوزيرة؛
كشــفت المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن معــدل البطالــة بين الفصــل الثالــث مــن 2022 
والفصــل الثالــث مــن 2023 علــى المســتوى الوطنــي انتقــل مــن 11.4% إلــى  %13.5، حيــث 

بلــغ عــدد العاطــلين 1.625.000 شــخص.
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إن البرنامــج الــذي أطلقتــه الحكومــة مــن أجــل امتصــاص آفــة البطالــة، لــم يحقــق الهــدف 
المنشــود ممــا يؤكــد أن تأثيــر السياســات العموميــة علــى الشــباب تبقــى محــدودة جــدا، 
ــاره برنامجــا  ــذي عرفــه برنامــج «أوراش»، باعتب ــع ال ويظهــر ذلــك مــن خلال الفشــل الذري
يكــرس الهشاشــة في الشــغل، واســتمرار ظاهــرة الاحتــكار والفســاد الــذي حــال دون نجــاح 

معظــم الشــباب في برنامــج «فرصــة».

ختامــا، نؤكــد علــى أن تجويــد الرقابــة العليــا علــى منظومــة التدبيــر العمومــي في كافــة 
أبعادهــا، يســتوجب تضافــر الإرادات علــى جميــع الفاعــلين والمتدخــلين مــن أجــل تفعيــل 
العدالــة  لتحقيــق  بالمحاســبة  المســؤولية  ربــط  مبــدأ  وتفعيــل  التقريــر،  هــذا  توصيــات 

الاجتماعيــة وبنــاء مغــرب الديمقراطيــة والحريــة.

شكرا السيد الرئيس.
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مداخلة 
المستشار السيد المصطفى الدحماني 
منسق مجموعة العدالة الاجتماعية

بسم االله الرحمن الرحيم؛

السيد الرئيس المحترم؛
السيدة الوزيرة المحترمة؛

السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يســعدنا في مجموعــة العدالــة الاجتماعيــة أن نســتهل مناقشــتنا لتقريــر ا�لــس الأعلــى 
للحســابات برســم ســنتي 2022 و2023 بالتذكير بالأدوار الاســتراتيجية التي أناطها المشــرع 
الدســتوري با�لــس الأعلــى للحســابات، إذ يعتبــر دعامــة أساســية للســلطات العموميــة في 
مجــال الحكامــة الجيــدة والشــفافية والمحاســبة، خاصــة في مــا يتعلــق بدعــم الســلطات 
العموميــة، ســواء البــرلمان أو الحكومــة أو القضــاء، في كل مــا يتعلــق بترشــيد وتخليــق ســير 
ــن  ــى للحســابات م ــس الأعل ــا أناطــه الدســتور با�ل ــى م ــة إل ــة، بالإضاف ــوال العمومي الأم

أدوار تتعلــق بالمراقبــة الحســابية للماليــة العموميــة.

تنفيذهــا،  الاجتهــاد في  العموميــة  الســلطات  علــى جميــع  يتــعين  التــي  الأدوار  وهــي 
ويفــرض علــى النخــب المســيرة للشــأن العــام، ســواء في الــوزارات أو الإدارات أو الجماعــات 
أو المؤسســات العموميــة أو في ا�الــس البرلمانيــة، اســتلهام التوجيهــات الملكيــة لتغليــب 
المصالــح العليــا للوطــن والمواطــنين، ولتكــن لنــا في الرســالة الملكيــة الموجهــة لنــا في الذكــرى 
ــى ضــرورة تغليــب  ــه إل ــارة، حين دعــا جلالت ــر من ــي، خي ــرلمان مغرب الســتين لانتخــاب أول ب
المصالــح العليــا للوطــن والمواطــنين علــى غيرهــا مــن الحســابات الحزبيــة، وتخليــق الحيــاة 
البرلمانيــة، مــن خلال إقــرار مدونــة للأخلاقيــات في المؤسســة التشــريعية بمجلســيها، تكــون 
ــل  ــاة العامــة، رهــان أساســي لكســب شــرعية الفع ــق الحي ــزم، فتخلي ــي مل ــع قانون ذات طاب
العمومــي وزيــادة منســوب الثقــة في المؤسســات المنتخبــة والمدبــرة للشــأن العــام، وهــو كذلــك 

ــة ونجاعــة. ــة بفعالي ــق أهــداف السياســات العمومي ــة لتحقي ضمان
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ومــن هــذا المنطلــق، فلابــد أن نشــيد بمجهــودات الســادة قضاة ا�لس الأعلى للحســابات 
وا�الــس الجهويــة للحســابات لدورهــم الفعــال في ترســيخ ثقافــة وإنتــاج تقاريــر متضمنــة 
لقواعــد جــد واضحــة للتدبيــر الرشــيد، تســهم في تعزيــز كفــاءة المدبريــن العمومــيين وترتقــي 
بالنقــاش حــول التقاريــر مــن نقــاش الأفــراد والحســابات الضيقــة إلــى نقــاش القواعــد 

والممارســات الفضلــى في التدبيــر.

وتذكيرهــم  والمنتخــبين  المدبريــن  تدقيــق مســؤوليات  تقاريــر ا�لــس في  تســهم  كمــا 
بالالتزامــات الرقابيــة التــي يخضعــون لهــا، خاصــة بعــد ظهــور بــوادر تفعيــل المســؤولية 

الجنائيــة بإحالــة الملفــات المتضمنــة لأفعــال مجرمــة علــى القضــاء. 

كمــا ننــوه بجــودة التقاريــر التــي تســهم في تعزيــز المراقبــة السياســية التــي يختــص بهــا 
البــرلمان بالنســبة للحكومــة وللمجالــس التداوليــة بالنســبة للجماعــات الترابيــة والمؤسســات 

العموميــة.

كمــا ننــوه بمواكبــة ا�لــس للأوراش الاســتراتيجية للدولــة مــن قبيــل الحمايــة الاجتماعية 
والاســتثمار وإصلاح الماليــة العموميــة والإصلاح الجبائــي وإصلاح محفظــة الدولــة مــن 
المؤسســات العموميــة والمقــاولات العموميــة، بمــا يســهم في تكريــس قيــم الحكامــة الجيــدة 
وتحــسين الأداء الكفيــل بتحقيــق الغايــات التــي تصبــو إليهــا بلادنــا، تحــت القيــادة الرشــيدة 

لجلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره االله وأيــده.

وفي هــذا الإطــار، ندعــو إلــى وضــع رزنامــة واضحــة لتتبــع تنفيــذ التوصيــات الــواردة في 
ــرر في  ــث ق ــر، حي ــذه التقاري ــا الدســتور به ــي أناطه ــات الت ــق الغاي ــر بمــا يحق هــذه التقاري
الفصــل 148 ضــرورة نشــر جميــع أعمــال ا�لــس بمــا فيهــا التقاريــر الخاصــة والمقــررات 
القضائيــة، حتــى يتســنى للمواطــنين والمواطنــات الإطلاع بشــكل شــفاف علــى حصيلــة تدبيــر 

مختلــف الإدارات والمؤسســات والجماعــات الخاضعــة للمراقبــة.

كمــا نســتخلص مــن هــذا التقريــر مجموعــة مــن الخلاصــات الأوليــة التــي يتــعين التوقــف 
عندهــا لتســريع معالجتهــا، ومــن ضمنهــا مــا يتعلــق باســتكمال وتيــرة الإصلاحــات التشــريعية 
ــة المنصــوص  ــة في إصــدار النصــوص التطبيقي ــزام بالآجــال المعقول ــر الالت ــة، عب والتنظيمي
عليهــا في القــوانين التــي بــذل البــرلمان مجهــودا مقــدرا في إخراجهــا إلــى حيــز الوجــود، 
تثمينــا للزمــن التشــريعي وتبعــا للضــرورات المســتعجلة وتحقيقــا للمصلحــة العامــة الراهنــة، 
في وقــت تتأخــر فيــه الحكومــة في إصــدار النصــوص التنظيميــة اللازمــة لتمتيــع المواطــنين 

والمواطنــات بمــا تتضمنــه هــذه القــوانين مــن مقتضيــات تخــدم الصالــح العــام.
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فعلــى مســتوى تتبــع تنفيــذ أوراش الإصلاحــات الكبــرى، فنســجل بدايــة أن البرلمان ســاهم 
ــة  بشــكل فعــال في وضــع القــوانين الإطــار للإصلاحــات الكبــرى التــي تــروم تحديــث الدول
خلال العشــرية الحالية، كما يتفاعل بشــكل ســريع مع مختلف الإصلاحات التشــريعية التي 
تقدمهــا الحكومــة لإصــدار القــوانين أو مراســيم القــوانين اللازمــة لتنفيــذ هــذه الإصلاحــات 
الكبــرى، كمــا نشــط أدوات المراقبــة السياســية للحكومــة والتــي نبهــت مــرارا إلــى الصعوبــات 

التــي تعتــرض تنــزيلا فعــالا لهــذه الأوراش الإصلاحيــة الكبــرى.

ففــي مــا يخــص مشــروع الحمايــة الاجتماعيــة الــذي واكبــه البــرلمان بإصــدار النصــوص 
الإشــكاليات  أثيــرت خلالهــا  للرقابــة  مختلفــة  أشــكال  وتخصيــص  اللازمــة  التشــريعية 
ــذا المشــروع الاســتراتيجي، وخاصــة إشــكالية  ــرض النجــاح الكامــل له ــي تعت الأساســية الت
الديمومــة وضمــان التمويــل التــي يتــعين الإبــداع في ســبل تعبئــة المــوارد وتقليــص كلفــة 
تســيير الأنظمــة المتعــددة، ومشــكلة إدمــاج كل الفئــات غيــر المشــمولة بالحمايــة الاجتماعيــة 
والتســريع بتفعيــل المنظومــة المعلوماتيــة للســجل الوطنــي الموحــد، كمــا نبــه البــرلمان مــرارا 
للخصــاص في البنيــات الصحيــة العموميــة وضــرورة تعزيــز العــرض العمومــي وضمــان 
جاذبيتــه، فمــن الملاحظــات المقلقــة أن ثمــار اتســاع الحمايــة الاجتماعيــة تتجــه بالخصــوص 
إلــى مؤسســات القطــاع الخاص التــي شــهدت اتســاعا كبيــرا، في حين مــا زالــت تعويضــات 
الماليــة  الديمومــة  يهــدد  مــا  العمومــي ضعيفــة، وهــو  القطــاع  الملفــات الاستشــفائية في 

للمؤسســات الصحيــة للقطــاع العمومــي.

كما نســجل اســتمرار التشــتت القطاعي للحماية الاجتماعية بين وزارة الصحة والحماية 
الاجتماعيــة ووزارة التضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة التــي تشــرف علــى مؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة ووزارة الاقتصــاد والماليــة التــي تشــرف علــى أنظمــة التعاضــد... وهــو 

مــا يقتضــي البحــث عــن نمــوذج حكامــة يضمــن التقائيــة تــدخلات هــذه الأطــراف.

وفي مــا يخــص منظومــة الاســتثمار، فقــد ســاهم البــرلمان في إخــراج النصــوص اللازمــة 
للإطــار التشــريعي لإصلاح وضعيــة الاســتثمار ببلادنــا، ســواء في مــا يتعلــق بالقانــون الإطــار 
ميثــاق الاســتثمار أو قــوانين تبســيط المســاطر أو قــوانين المراكــز الجهويــة للاســتثمار، 
بالإضافــة طبعــا لقــوانين الإصلاح الجبائــي وقــوانين إصلاح منظومــة المؤسســات والمقــاولات 

العموميــة.

ومع ذلك لابد أن نسجل استمرار العديد من الإشكالات المرتبطة بالنصوص التطبيقية، 
وخاصــة معاييــر تحديــد الأقاليــم والمناطــق ذات الأولويــة وتأخــر الدولــة في تنفيــذ العديد من 
البنيــات التحتيــة اللازمــة للاســتثمار وتغطيــة الأقاليــم بالمناطــق الصناعيــة واللوجيســتيكية 
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وحــل إشــكالية العقــار الموجــه للاســتثمار، كمــا نرصــد اســتمرار الإشــكالية الجوهريــة 
المرتبطــة بالتناســب بين مجهــود الاســتثمار وعائــده في مناصــب الشــغل، ولعــل أفصــح مثــال 
علــى هــذا الإشــكال هــو حصيلــة الاجتمــاعين الأولين للجنــة الوطنيــة للاســتثمارات، حيــث 
تمــت المصادقــة علــى 40 مشــروعا بقيمــة اســتثمارية 107.5 مليــار درهــم، ولكــن عائدهــا في 
ســوق الشــغل لــن يتجــاوز 42 ألــف منصــب مباشــر وغيــر مباشــر، وهــو مــا يعنــي أن اســتثمارا 
بمبلــغ 2.6 مليــون درهــم يحــدث منصــب شــغل واحــد فقــط. وهــو مــا يفــرض مراجعــة 
معاييــر المصادقــة علــى الاســتثمارات الكبــرى للتشــجيع علــى الاســتثمارات المحدثــة لمناصــب 
الشــغل، فالتــوازن بين المردوديــة الاقتصاديــة والمردوديــة الاجتماعيــة والمردوديــة البيئيــة مهــم 

جــدا للسياســة التنمويــة ببلادنــا.

وندعــو في هــذا الإطــار إلــى اســتحضار التوجيهــات الملكيــة الســامية المتعلقــة بهــذا 
الموضــوع، منهــا مــا جــاء في الخطــاب الــذي وجهــه جلالــة الملــك نصــره االله بمناســبة افتتــاح 
الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الولايــة التشــريعية الحاديــة عشــرة، حيــث 

دعــا جلالتــه إلــى «تحقيــق نقلــة نوعيــة في مجــال النهــوض بالاســتثمار».

كمــا نســتحضر رهــان جلالــة الملــك علــى الاســتثمار المنتــج كرافعــة أساســية لإنعــاش 
الاقتصــاد الوطنــي، وتحقيــق انخــراط المغــرب في القطاعــات الواعــدة؛ لأنهــا توفــر فــرص 

الشــغل للشــباب، ومــوارد التمويــل �تلــف البرامــج الاجتماعيــة والتنمويــة. 

وهــو مــا يفــرض تبنــي اختيــارات واضحــة لمعالجــة عوائــق الاســتثمار المنتــج وزيــادة جاذبية 
المنــاخ الاقتصــادي الوطنــي لجلــب الاســتثمارات الخارجيــة وتحفيــز الاســتثمارات الداخليــة 
بمختلــف مســتوياتها، بمــا يؤســس لاســتثمار مرتكــز أساســا علــى اختيــارات واضحــة في مــا 
يتعلــق بســيادة قيــم الديمقراطيــة والمســاواة ودولــة الحريــة الاقتصادية والانفتــاح الاقتصادي 

والسياســي والقطــع مــع جميــع أشــكال اقتصــاد الريــع والاحتــكار.

كمــا يفــرض علينــا توجيــه سياســة الدولــة في مجــال الاســتثمار لمعالجــة العوائق الأساســية 
للاســتثمار في بلادنــا، ويمكــن التوقــف هنــا عنــد العوائــق التالية:

- العوائــق القانونيــة المرتبطــة باســتمرار العديــد مــن القيــود القانونيــة التــي تعــود 
لســنوات اعتمــدت فيهــا بلادنــا علــى سياســات حمائيــة وتدخليــة، وخاصــة في مجــالات 
ــد البحــري... وهــي قطاعــات مــا زالــت تعتمــد  ــن والصي المحروقــات والنقــل والتعدي

أنظمــة ريعيــة مــن قبيــل المأذونيــات وغيرهــا...
يراعــي خصوصيــات الجهــات  بنظــام ضريبــي لا  المرتبطــة  الضريبيــة  العوائــق   -
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الترابيــة ولا يلائــم خصوصيــات القطاعــات الاقتصاديــة ولا يحفــز علــى الاســتثمار في 
ــة؛ ــات الصعب الجه

ــة وضعــف  ــق المؤسســاتية المرتبطــة بتعــدد المتدخــلين وثقــل المســاطر الإداري - العوائ
ــة؛ مســتوى الرقمن

- العوائــق الاجتماعيــة المرتبطــة بكفــاءة المــوارد البشــرية وكلفتهــا وإنتاجيتهــا والحاجــة 
إلــى تعزيــز تكويــن المــوارد البشــرية والتكويــن المســتمر؛

- العوائــق الثقافيــة وهــي مــن أخطــر المعيقــات التــي تؤثــر علــى حافزيــة المغاربــة 
مشــروع  إلــى  يحتــاج  الرؤيــة  هــذه  فتصحيــح  للمســتثمرين،  ونظرتهــم  للاســتثمار 
تربــوي تلعــب فيــه المدرســة والإعلام دورا مركزيــا لتعزيــز قــدرة المغاربــة علــى المبــادرة 

الاســتثمارية وتعزيــز صــورة المســتثمر لــدى جمهــور المغاربــة.

إن القانــون - الإطــار للاســتثمار مــن شــأنه أن يشــكل إطــارا لمعالجــة هــذه العوائــق، ولكــن 
الســعي إلــى جعلــه إطــارا لتوزيــع الدعــم العمومــي قــد يــؤدي فقــط إلــى تكريــس ثقافــة الريــع 

والعلاقــات غيــر الواضحــة بين الإدارة والمســتثمرين.

إحــداث مؤسســات  العمومــي في ضــوء  النظــر في حقيبــة الاســتثمار  إعــادة  أن  كمــا 
اســتراتيجية جديــدة مــن قبيــل صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار والوكالــة الوطنيــة 
لتدبيــر مســاهمات الدولــة، مــن شــأنه ترشــيد الاســتثمار العمومــي وارتــكازه علــى النجاعــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتوظيفــه كقاطــرة للاســتثمار الخاص في قطاعــات ناشــئة.

ــى  ــرلمان عل ــة، فرغــم مصادقــة الب في مــا يخــص إصلاح المؤسســات والمقــاولات العمومي
ــادة  ــة لإع ــت الخطــوات التنفيذي ــدة الرســمية، لازال ــون - الإطــار وإصــداره في الجري القان
ــع المؤسســات المشــابهة  ــة جــد محتشــمة، كمــا أن التوجــه نحــو تجمي ــة محفظــة الدول هيكل
والمتكاملــة لــم يشــهد أيــة خطــوات معتبــرة، بــل اســتمرت الحكومــة في تقــديم مشــاريع 
قــوانين إحــداث مؤسســات جديــدة، حيــث تم إحــداث العديــد مــن المؤسســات العموميــة 
الجديــدة، ولعــل مجــال مؤسســات الأعمــال الاجتماعيــة يعكــس توجــه الحكومــة نحــو تناســل 
وتكاثــر المؤسســات العموميــة المشــتغلة علــى الأعمــال الاجتماعيــة للموظــفين، لدرجــة أن 
بعــض الــوزارات تتوفــر علــى عــدة مؤسســات للأعمــال الاجتماعيــة في الوقــت الــذي يمكــن 
ــى وجــه المســاواة بين الموظــفين  ــق خدمــات أفضــل عل ــع هــذه المؤسســات لتحقي ــه تجمي في

ــة التســيير الخاصــة.  ــص كلف العمومــيين وتقلي

كمــا يشــهد مجــال التعليــم العالــي تكاثــرا غيــر مبــرر لمؤسســات التعليــم العالــي غيــر 
التابعــة للجامعــات والتــي تســتنزف إمكانــات مهمــة للتســيير ولا تســهم في تحــسين مؤشــرات 
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ــل هــذه  ــة، فإجــراءات بســيطة لنق ــة الوطني البحــث العلمــي الخاصــة بالمؤسســات الجامعي
المؤسســات إلــى الجامعــات ستســهم في زيــادة الإنتــاج العلمــي المصنــف لهــذه الجامعــات 

ــة. ــة المغربي ــر بالجامع ــة التســيير وتحــسين جــودة التأطي وتســهم في تقليــص كلف

فعلــى مســتوى التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، يتــعين العمــل علــى مراجعــة 
السياســة العقابيــة للمجلــس لضمــان الفعاليــة والنجاعة والتــوازن بين ا�الفات والجزاءات، 

وعــدم إثقــال المحاكــم الماليــة بملفــات تأخــذ ســنوات مــن أجــل مبالــغ هزيلــة.

وعلــى مســتوى التدقيــق والبــت في الحســابات، ندعــو الحكومــة إلــى ملاءمــة الإطــار 
القانونــي لهــذا التدقيــق مــع التحــولات الجديــدة في مجــال التدبيــر العمومــي وضمــان 

فعاليتــه.

على مستوى تقييم ومراقبة تسيير البرامج والمشاريع الكبرى:

وفي مــا يخــص تثــمين الســدود وبالنظــر إلــى الأزمــة المائيــة الحاليــة التــي تعيشــها بلادنــا 
علــى إثــر قلــة التســاقطات والتــي أدت إلــى نقــص حــاد في ا�ــزون المائــي، ممــا ينــذر بتأثــر 
التــزود العــادي والمنتظــم ســواء بــالماء الصالــح للشــرب والميــاه الموجهــة للســقي، فــإن الأمــر 
يقتضــي إعمــال أقصــى درجــات الترشــيد والحكامــة في تدبيــر المــوارد المائية المتوفــرة، وتعتبر 
ــه للأســف  ــر أن ــك، غي ــي يفتــرض أن تحقــق ذل ــة الرئيســية الت الســدود مــن المنشــآت المائي
الشــديد وقــف التقريــر علــى العديــد مــن الملاحظــات الســلبية المتعلقــة بتثــمين الســدود، مــن 
ضمنهــا كــون %94 مــن الســدود الصغيــرة لــم يتــم اســتثمارها بالشــكل المطلــوب وأصبحــت 
منشــآت مهجــورة، وعــدم وضــع مجموعــة مــن البرامــج المرتبطــة بتثــمين الســدود ولاســيما 
برنامــج إعــادة تأهيــل قنــوات نقــل الميــاه انطلاقــا مــن الســدود وضعــف التجهيــز الداخلــي 
للقطــع الفلاحيــة بمعــدات الــري الموضعــي، بالإضافــة إلــى زيــادة تكلفــة مشــاريع الســدود 

مقارنــة بالتوقعــات، وتأخــر إنجــاز مشــاريع تثــمين هــذه المنشــآت.

ولا شــك أن الإشــكالات المســجلة ستســاهم في شــدة تداعيات تأخر التســاقطات المطرية 
علــى الاقتصــاد الوطنــي وعلــى التــزود الدائــم والمنتظــم بــالماء الصالــح للشــرب والميــاه 

ا�صصــة للســقي.

أمــا في مــا يخــص تدبيــر اســتغلال مقالــع الرمــال وعلــى الرغــم مــن كونــه مــن الأنشــطة 
الاقتصاديــة المربحــة للمســتغلين، إلا أن عائدهــا علــى الاقتصــاد الوطنــي يظــل ضعيفــا 

ــرة. ــات المتوف ــة بالإمكان مقارن

ــة  ــة الرؤي ــات القطــاع ومحدودي ــط معطي ــك، ضعــف مســتوى ضب ومــن أهــم أســباب ذل
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ــع وخاصــة  ــع أنشــطة المقال ــات تتب ــع وضعــف آلي ــح المقال الاســتراتيجية وتعقــد مســاطر فت
الكميــات المســتخرجة والتتبــع البيئــي للمقالــع ومحدوديــة منظومــة المراقبــة، وهــي مــن 
مؤشــرات ضعــف حكامــة تدبيــر هــذا القطــاع، وهــو مــا يقتضــي العمــل علــى إصلاح الإطــار 

ــي لهــذا النشــاط. القانون

ونختتــم كلمتنــا بإعــادة التأكيــد علــى ضــرورة الانخــراط الجماعــي في محاصــرة جميــع 
شــبهات الفســاد، ســواء في اتجاه المنتخبين أو الإداريين، وضرورة التســريع بتعزيز الحصانة 
التشــريعية للمــال العــام ومحاربــة الإثــراء غيــر المشــروع وتحــسين منظومــة مراقبــة التصريــح 
ــم  ــة أو المحاك ــام، ســواء القضائي ــة المال الع ــزة مراقب ــود بين أجه ــكات وتنســيق الجه بالممتل
الماليــة أو الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، أو المفتشــيات العامــة 
ــة  ــة الكافي ــة والتنظيمي ــزة مــن الشــروط المادي ــة، وتمــكين كل هــذه الأجه للإدارات العمومي
للقيــام بمهامهــا دون تجاهــل دور ا�تمــع المدنــي والصحافــة المهنيــة الاحترافيــة في تحقيــق 

غايــات النزاهــة والشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة.

ونختتــم كلمتنــا بإعــادة التأكيــد علــى ضــرورة الانخــراط الجماعــي في محاصــرة جميــع 
أشــكال شــبهات الفســاد، ســواء في اتجــاه المنتخــبين أو الإداريين وضــرورة التســريع بتعزيــز 
الحصانــة التشــريعية للمــال العــام ومحاربــة الإثــراء غيــر المشــروع وكل أشــكال الريع وتعارض 

المصالــح.

وشكرا.
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مداخلة 
المستشارة السيدة لبنى علوي

عضو غير منتسب لأي فريق أو مجموعة برلمانية

السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة؛

السادة الوزراء المحترمين؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة، كممثلــة عــن الاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمغــرب بمجلــس 
المستشــارين، في إطــار هــذه الجلســة التــي تنعقــد في ســياق الرســالة الملكيــة الســامية التــي 
وجههــا جلالــة الملــك، حفظــه االله، للبــرلمان بمناســبة الذكــرى الســتين لقيــام أول بــرلمان 
منتخــب، والتــي دعــا فيهــا جلالتــه إلــى ضــرورة تغليــب المصالــح العليــا للوطــن والمواطــنين 
علــى غيرهــا مــن الحســابات الحزبيــة وتخليــق الحيــاة البرلمانيــة، مــن خلال إقــرار مدونــة 

للأخلاقيــات في المؤسســة التشــريعية بمجلســيها، تكــون ذات طابــع قانونــي ملــزم.

وأغتنــم هــذه الفرصــة للتنويــه بعمــل قضــاة ا�لــس الأعلــى للحســابات وجميــع العامــلين 
فيــه، مشــددين علــى ضــرورة تمكينهــم مــن جميــع وســائل العمــل التــي ســتمكنهم مــن تجويــد 

. عملهم

منظومة الحماية الاجتماعية: 
ــا في ورش اجتماعــي مهــم يتمثــل في تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة،  لقــد انخرطــت بلادن
ولذلــك لابــد مــن الانتبــاه إلــى أهميــة الاســتقرار الاجتماعــي ودوره في تحقيــق التنميــة 
ــوغ  ــق بل ــة التقاعــد، في أف ــن تســريع إصلاح أنظم ــد م ــا لاب ــن هن الشــاملة والمســتدامة، وم

ــى حســاب الشــغيلة. ــك عل ــون ذل قطــبين دون أن يك

كمــا يقتضــي الأمــر أيضــا مراجعــة تشــريعات الشــغل، مدونــة الشــغل، مدونــة التعاضــد 
ومأسســة الحــوار الاجتماعــي المركــزي والقطاعــي ومأسســة حقيقيــة وحماية العمــل النقابي 

والممارســة النقابيــة والتســريع بإخــراج قانــون النقابــات وتنفيــذ الالتزامــات.
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الجهوية المتقدمة:
إن تفعيــل ورش الجهويــة يقتضــي تقويــة دور الجهــة في صنــع السياســات العموميــة 
المديريــة  التصاميــم  بإخــراج  والإســراع  دســتوريا  لهــا  ا�ولــة  الاختصاصــات  واحتــرام 
للاتمركــز الإداري مــن أجــل تمــكين وحــدات اللاتركيــز الإداريــة والترابيــة مــن القيــام 

بأدوارهــا علــى أكمــل وجــه.

السياحة الداخلية: 
لقــد أظهــرت جائحــة كورونــا أهميــة الاســتثمار في الســياحة الداخليــة للحفــاظ علــى 
ــى اســتقرار مناصــب الشــغل،  ــاظ عل ــة والحف ــات الدولي اســتقرار هــذا القطــاع إزاء التقلب
وهــو مــا يقتضــي الاســتثمار أكثــر في تشــجيع الســياحة الداخليــة مــن خلال برامــج خاصــة 

ــزة، تتناســب مــع القــدرة الشــرائية للمواطــنين. ومحف

وفي هــذا الســياق، فــإن أزيــد مــن مليــون مغربــي يقصــدون عطلتهــم الصيفيــة بــدول 
أخــرى بســبب العــروض التــي تقدمهــا هــذه الــدول لزوارهــا، بالإضافــة إلــى حوالــي 50 وجهــة 
دوليــة أخــرى بــدون تأشــيرات شــرعت في جلــب الســياح المغاربــة، وهــو مــا يقتضــي متابعــة 
التطبيــق الســليم لخارطــة الطريــق والحفــاظ علــى المال العــام وتشــجيع الســياحة الداخليــة 
بــكل أنواعهــا مــن خلال تقــديم شــيكات ســياحية للمغاربــة، خاصــة أن الــوزارة أكــدت ســابقا 

أن المرســوم الخاص بهــذه الآليــة يوجــد في طــور المصادقــة منــذ 2021. 

تشغيل الشباب: 
يحظــى الشــباب بعنايــة خاصــة مــن طــرف جلالــة الملــك، حفظــه االله، فهــو مــا فتــئ يدعــو 

إلــى ضــرورة النهــوض بأوضــاع الشــباب، باعتبارهــم ثــروة وطنيــة حقيقيــة.

وفي هــذا الســياق فقــد ســبق أن حذرنــا كاتحــاد وطنــي مــن إقبــار اللجنــة الوزاريــة 
للتشــغيل، وهــو مــا نبــه لــه تقريــر ا�لــس الأعلــى للحســابات.

ونحــن نعتقــد أن المدخــل الأساســي لإدمــاج الشــباب هــو ضمــان ولوجهــم لتعليــم عــال ذي 
ــل  ــف التنق ــة، فتكالي جــودة ومنصــف، مــن خلال الاســتمرار في إحــداث الأقطــاب الجامعي
ــم  ــة أبنائه ــن أجــل متابع ــا م ــي تضطــر الأســر لتحمله ــف الت ــن التكالي ــا م والســكن وغيره
للدراســة الجامعيــة قــد تكــون ســببا مباشــرا في انقطــاع عــدد كبيــر مــن الطلبــة والطالبــات 

عــن الدراســة.

شكرا السيد الرئيس.
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مداخلات
السيدات والسادة أعضاء الحكومة
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مداخلة
السيدة نادية فتاح 

وزيرة الاقتصاد والمالية

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

السادة الوزراء المحترمون؛
يســعدني ويشــرفني أن أتقــدم أمــام مجلســكم الموقــر لمناقشــة التقريــر الســنوي للمجلــس 
الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2022-2023، وبالخصــوص المحاور الرئيســية ذات الصلــة 

باختصاصــات هــذه الــوزارة التــي تضمنهــا التقريــر المذكــور والتــي تشــمل مــا يلــي:

- إصلاح المالية العمومية؛
- الإصلاح الضريبي؛

- قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- المالية العمومية؛

- تنفيذ قانون المالية 2021؛
- تدبير تحصيل الديون الضريبية بالمديرية العامة للضرائب؛

- تحصيل الديون المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب؛
- تفعيل الجهوية المتقدمة؛

- الإطار القانوني والمؤسساتي لآليات والموارد والاختصاصات؛
- تعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار.

الأعلــى  للمجلــس  الســنوي  التقريــر  الإشــادة بمضــامين  مــن  البدايــة  في  لــي  ولابــد 
للحســابات، والــذي يشــكل أرضيــة متكاملــة لتجويــد السياســات العموميــة ويجســد الأدوار 
الإيجابيــة والمحوريــة لهــذه المؤسســة الدســتورية، ونغتنــم هــذه الفرصــة لتوجيــه الشــكر إلــى 
ــا  ــي قدمته ــط الت ــا لإدراج معظــم النق ــي خصصه ــة الت ــى للحســابات بالعناي ــس الأعل ا�ل

ــوزارة. هــذه ال
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السيد الرئيس؛

نظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع ولعــدد هــذه النقــط، ســوف أتطــرق لبعــض منهــا أمــام 
مجلســكم الموقــر في هــذه الجلســة، وســنمدكم بمداخلــة مفصلــة كتابيــة مــن بعــد ذلــك.

ــة العموميــة، مضمــون التوصيــة هــو وضــع الآليــات  ــق بــإصلاح المالي فالمحــور الأول يتعل
المعتمــدة في مشــاريع نجاعــة الأداء مــن جهــة  البرامــج  التجانــس بين  الكفيلــة بضمــان 

والاســتراتيجيات.

وفقــا للإطــار المرجعــي لمنهجيــة نجاعــة الأداء، والــذي أعدتــه وأصدرتــه وزارة الاقتصــاد 
والماليــة، يتــعين علــى القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات المنخرطــة في مقاربــة نجاعــة الأداء، 
تنزيــل البرامــج الميزانياتيــة، انطلاقــا مــن الاســتراتيجيات القطاعيــة وعنــد الاقتضــاء، وفي 
ظــل افتقــار بعــض القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات إلــى اســتراتيجية قطاعيــة خاصــة، مــن 

مخطــط العمــل القطاعــي المتعــدد الســنوات.

ــة، قصــد  ــة عــدد مــن القطاعــات الوزاري ــى مواكب ــوزارة عل ــت ال وفي هــذا الصــدد، عمل
تكريــس الانســجام بين برامجهــا الميزانياتيــة واســتراتيجياتها القطاعيــة، لاســيما قطاعــي 
التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والتكويــن المهنــي، وذلــك قصــد مواءمــة برامجهــا الميزانيــة 
مــع محــاور الاســتراتيجية للقانــون - الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن 

والبحــث العلمــي.

مضمــون التوصيــة الثانيــة، مواصلــة ضبــط عــدد الأهــداف والمؤشــرات المتعلقــة بالبرامــج 
المحــددة في إطــار مشــاريع نجاعــة الأداء. 

بخصــوص هــذه المؤشــرات، فيتوجــب الإشــارة أنهــا تهــم السياســات القطاعيــة المنوطــة 
بمختلــف القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات المنخرطــة في ورش نجاعــة الأداء علــى اخــتلاف 
مجــالات عملهــا، لــذا يتــعين أن تتــم مقاربــة عــدد المؤشــرات مــن منظــور متوســط الأهــداف 
حســب البرامــج وكــذا المؤشــرات حســب الأهــداف، والمحدديــن تواليــا في ثلاثــة أهــداف 

وثلاثــة مؤشــرات.

منظــوم التوصيــة إلــى اهتمــام خــاص لمراقبــة التســيير بغيــة تحــسين تنفيــذ نجاعــة الأداء 
في الأنشــطة الحكوميــة وضمــان تحقيــق الأهــداف المحــددة لهــا، تبعــا لتــداول مصادقــة 
مجلــس الحكومــة المنعقــد يــوم الخميــس 25 رجــب 1444 (موافــق 16 فبرايــر 2023) علــى 
مشــروع صــدر بالجريــدة الرســمية، المرســوم المتعلــق بإرســاء منظومــة مراقبــة التدبيــر 

ــة. بالقطاعــات الوزاري
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ويهــدف هــذا المرســوم إلــى وضــع إطــار تنظيمــي موحــد لإرســاء منظومــة مراقبــة التدبيــر 
علــى مســتوى القطاعــات الوزاريــة، تســتجيب لمبــادئ الشــفافية.

وجديــر بالذكــر أن في إطــار التدابيــر التمهيديــة لــورش إرســاء منظومــة مراقبــة التدبيــر 
علــى مســتوى القطاعــات الوزاريــة، أجــرت وزارة الاقتصــاد والماليــة دراســة حــول واقــع 
حــال وظيفــة مراقبــة التدبيــر، همــت 10 قطاعــات وزاريــة، حيــث رصــدت خلاصــات هــذه 
الدراســة بشــكل خــاص تفاوتــا في مســتويات التفعيــل وتباينــات مــن حيــث المهــام وأدوات 

وأســاليب الاشــتغال.

علــى ضــوء هــذه الخلاصــات، اعتمــدت الــوزارة مخطــط عمــل يرمــي إلــى إرســاء منظومــة 
مراقبــة التدبيــر علــى مســتوى القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات، يشــمل بالإضافــة إلــى 
اعتمــاد النصــوص التنظيميــة اللازمــة توفيــر المراجــع والنمــاذج المنهجيــة اللازمــة لوظيفــة 

مراقبــة التدبيــر واعتمــاد مخطــط تكويــن خــاص.

وتواكــب الــوزارة، في إطــار تفعيــل هــذا ا�طــط، 21 قطاعــا وزاريــا، عبــر مســاندة تقنيــة 
خاصــة، تســتهدف إرســاء وتجويــد منظومــة مراقبــة التدبيــر الخاص. 

المحــور المتعلــق بــالإصلاح الضريبــي: فعملــت الحكومــة منــذ إصــدار القانــون 69.19
المتعلــق بــالإصلاح الضريبــي علــى التنزيــل الفعلــي للأهــداف المســطرة في القانــون - الإطــار، 
وفــق مقاربــة تدريجيــة بموجــب قــوانين الماليــة لســنوات 2022، 2023 و2024، حيــث تم في 
إطار قانون المالية لســنة 2022 الشــروع في إصلاح أســعار الضريبة على الشــركات وإصلاح 
بعــض أنظمــة فــرض الضريبــة علــى الدخــل، وكــذا ترشــيد بعــض التحفيــزات الضريبيــة، ثــم 
تم اســتكمال تنزيــل الإصلاح الشــامل للضريبــة علــى الشــركات في إطــار قانــون الماليــة لســنة 
2023 مــن أجــل توحيــد أســعار هــذه الضريبــة بشــكل تدريجــي في أفــق ســنة 2026، وكــذا 
ــرى، مــع تخفيــض أســعار للحــد الأدنــى  مــن أجــل تحــسين مســاهمة بعــض المقــاولات الكب

للضريبــة وســعر الحجــز في المنبــع علــى الأربــاح الموزعــة. 

كمــا واصلــت الحكومــة نهــج الإصلاح في إطــار قانــون الماليــة لهــذه الســنة 2024 الــذي 
أعطــى الأولويــة لإصلاح الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، وفــق نفــس المنهجيــة التدريجيــة 
مــن أجــل ضمــان وضــوح واســتقرار النظــام الضريبــي في أفــق 2026، وبالطبــع ســتعمل 

ــة.  ــة المقبل ــة الإصلاح المذكــور في إطــار مشــاريع القــوانين المالي ــى مواصل الحكومــة عل

في مــا يتعلــق بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة، بخصــوص تأثيــر الإعفــاء دون الحــق 
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في الخصــم علــى حيــاد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة وتقييــم الأثــر المنتظــر للتغيــرات 
المزمــع إجراؤهــا علــى أســعار هــذه الضريبــة علــى مســتويات الائتمــان والتواصــل بشــأن 
هــذا التقييــم، يجــب التذكيــر بأنــه مــن الناحيــة النظريــة، طبقــا للقواعــد والمعاييــر الدوليــة 
والممارســات الفضلــى المعمــول بهــا في مجــال الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، فــإن الإعفــاء 
مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة يكــون دائمــا دون الحــق في الخصــم، أمــا الإعفــاء مــع 
الحــق في الخصــم فيمنــح فقــط لبعــض العمليــات المتعلقــة خصوصــا بالتصديــر أو المرتبطــة 
بالتجــارة الدوليــة أو العمليــات المماثلــة لهــا، وذلــك مــن أجــل تكريــس مبــدأ حيــاد الضريبــة 

ــى القيمــة المضافــة وترشــيد التحفيــزات الجبائيــة. عل

في مــا يتعلــق بالإعفــاءات مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المقترحــة التــي نــص عليهــا 
قانــون الماليــة لهــذه الســنة 2024، فلــن تمــس بحيــادة هــذه الضريبــة ويتوقــع لهــا أثــر إيجابــي 
علــى القــدرة الشــرائية للأســر للاعتبــارات التاليــة: نذكــر بالنســبة للأدويــة والماء ا�صــص 
للاســتعمال المنزلــي، فنــص القانــون المالــي لســنة 2024 علــى الإعفــاء الكلــي مــن الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة مــع الحــق في الخصــم، وبالنســبة للأدوات المدرســية كذلــك الإعفــاء 
الكلــي مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة حين الاســتيراد وفي الداخــل دون الحــق في 

الخصــم للأدوات المدرســية والمنتجــات والمــواد الداخلــة في تركيبتهــا. 

بخصــوص أهميــة إجــراء تقييــم الأثــر المتوقــع للتغيــرات التدريجيــة التــي تؤثــر على أســعار 
ــان، تجــدر  ــى مســتويات الأثم ــات الأســر وعل ــى ميزاني ــة عل ــة المضاف ــى القيم ــة عل الضريب
الإشــارة في البدايــة أنــه مــن المرتقــب أن يترتــب عــن إصلاح الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 
منــح الإعفــاء الكلــي ابتــداء مــن فــاتح ينايــر 2024 لبعــض المــواد الأساســية ذات الاســتهلاك 
الواســع والتــي تخضــع حاليــا لســعر %14 أو %7، وكــذا التخفيــض التدريجــي لســعر بعــض 
المنتوجــات الأخــرى إلــى %10 بــدل %14، ممــا يــؤدي إلــى تحــسين القــدرة الشــرائية للأســر، 

مــن خلال تخفيــض كلفــة هــذه الضريبــة في بنيــة الأســعار وبالتالــي تخفيضهــا.

أمــا بخصــوص التدبيــر المتعلــق بالزيــادة التدريجيــة في أســعار الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة علــى بعــض المنتجــات، فالهــدف المتوخــى ليــس هــو تحقيــق مداخيــل إضافيــة 
للخزينــة أو الزيــادة في الأثمــان علــى الأســر، بــل تنزيــل أهــداف توصيــات المناظــرة الوطنيــة 
ــة للجبايــات التــي وقــع الإجمــاع عليهــا مــن طــرف جميــع مكونــات ا�تمــع المغربــي،  الثالث
والتــي أدرجــت في القانــون - الإطــار الــذي صــادق عليــه البــرلمان، والتــي تتعلــق خصوصــا 
 .(Le Butoir) بتحقيــق حيــاد هــذه الضريبــة بالنســبة للمقــاولات لتفــادي وضعيــة المصــدم



97
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الثالثة: 2023 - 2024

مجلس المستشارين

تقديم ومناقشة عرض  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 
حول أعمال المحاكم المالية  برسم 2022 - 2023

في مــا يخــص إصلاح الضريبــة علــى الدخــل، فالحكومــة التزمــت في إطــار مناقشــة قانــون 
الماليــة لســنة 2024 أمــام البــرلمان بــإدراج إصلاح شــامل للضريبــة علــى الدخــل في مشــروع 
قانــون الماليــة لســنة 2025، وبدراســة مختلــف الســيناريوهات لمراجعــة الجــدول التصاعــدي 

لأســعار هــذه الضريبــة.

ــة  ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــدوري للآث ــم ال ــق بالتقيي ــي تتعل ــة الت فيمــا يخــص التوصي
للتحفيــزات الضريبيــة، وجــب التذكيــر أن النفقــات الضريبيــة بلغــت 35 مليــار درهــم ســنة 
2023، مقابــل 37 مليــار درهــم ســنة 2022، مســجلة انخفاضــا بنســبة %6.6، ويعــزى ذلــك 
بالأســاس إلــى تراجــع النفقــات الضريبيــة الخاصــة بالضريبــة علــى الشــركات بنســبة 60
%، وذلــك علــى إثــر حــذف 14 تدبيــرا بتكلفــة قدرهــا 3 مليــار درهــم، وقــد اســتفادت الأســر 
في ســنة 2023 مــن أكبــر حصــة مــن النفقــات الضريبيــة بمعــدل %53.9، تليهــا الشــركات 

بحصــة %40 مــن النفقــات الجبائيــة.

في مــا يخــص المحــور المتعلــق بقطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة، لا يخفــى عليكــم 
الأهميــة الاســتراتيجية لــورش إصلاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة، والــذي تم تحديــد 
معالمــه الكبــرى طبقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية التــي تضمنتهــا عــدة خطــب لجلالــة 
الملــك، نصــره االله، خاصــة خطــاب عيــد العــرش بتاريــخ 29 يوليــوز 2020، والــذي دعــا فيــه 
جلالتــه إلــى الإســراع بــإطلاق إصلاح عميــق للقطــاع العــام ومعالجــة الاخــتلالات الهيكليــة 

للمؤسســات والمقــاولات العموميــة.

ــى للحســابات ســنة 2023-2022 ــس الأعل ــر الســنوي للمجل ــر أن التقري ويجــب التذكي
يهــدف إلــى تقييــم التقــدم الــذي تحقــق في تنزيــل ورش إصلاح قطــاع المؤسســات والمقــاولات 
العموميــة. وأغتنــم هــذه المناســبة، للتأكيــد لحضراتكــم أن التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة 
مكنــت مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة وتقــدم ملمــوس على مســتوى تنزيل جميع هــذه التوصيات. 

ــع نجاعــة أداء  ــة وتتب ــر الاســتراتيجي لمســاهمات الدول ــة للتدبي ــة الوطني بالنســبة للوكال
المؤسســات والمقــاولات العموميــة، فقــد تم تفعيلهــا إثــر انعقــاد جهازهــا التداولــي خلال شــهر 
شــتنبر 2022، علمــا أن الإجــراءات جاريــة لاســتكمال تأليــف ا�لــس الإداري عبــر تعــيين 

الأعضــاء المســتقلين.

كمــا تم تســريع التدابيــر اللازمــة للموافقــة علــى التوجهــات الاســتراتيجية للسياســة 
المســاهماتية للدولــة وعلــى أجــرأة هــذه السياســة، علمــا أنــه يتــم وضــع الإجــراءات القانونيــة 
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والمؤسســاتية والماليــة اللازمــة للشــروع في عمليــة نقــل ملكيــة المســاهمة المملوكــة للدولــة 
ــة.  لفائــدة الوكال

ــى  أمــا بالنســبة لصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار، فقــد وافــق مجلســه الإداري عل
لاســتكمال  جاريــة  الإجــراءات  أن  علمــا  التنمــوي،  ومخططــه  الاســتراتيجية  التوجهــات 
تأليــف هــذا ا�لــس، كمــا قــام الصنــدوق باختيــار 17 شــركة لتدبيــر الصناديــق القطاعيــة 
والخدمــات  والنقــل  والفلاحــة  والســياحة  الصناعــة  مجــال  في  خاصــة  والموضوعاتيــة، 

اللوجيســتية. 

أمــا في مــا يخــص تحديــد التركيبــة المســتهدفة لعمليــات إعــادة الهيكلة بما يشــمل محفظة 
المؤسســات العموميــة ذات الطابــع الإداري، فتجــدر الإشــارة إلــى أن المصالــح ا�تصــة 
ــح  ــد قامــت بتســريع المشــروعات والدراســات مــن أجــل توضي ــة ق ــوزارة الاقتصــاد والمالي ل

التصــور حــول عمليــات إعــادة الهيكلــة المزمــع تنفيذهــا.

وترتكــز المقاربــة المتبعــة في مــا يتعلــق بتحديــد عمليــات إعــادة الهيكلــة علــى رؤيــة قطاعيــة 
مقرونــة باســتراتيجية تنمويــة لــكل قطــاع علــى حــدة، مــن شــأنها تحديــد الأهــداف والوســائل 
والتنظيــم المؤسســاتي والعملياتــي لتنزيــل هــذه الاســتراتيجية، بمــا في ذلــك مخطــط إعــادة 

هيكلــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة التابعــة للقطــاع.

وقــد مكنــت الأشــغال المنجــزة إلــى حــد الآن مــن تحديــد برنامــج شــامل لعمليــات إعــادة 
الهيكلــة يخــص أكثــر مــن 100 مؤسســة ومقاولــة عموميــة.

وكخلاصــة لما ســبق تفصيلــه، فــإن وزارة الاقتصــاد والماليــة تتوفــر علــى رؤيــة إصلاحيــة 
ذات أبعــاد متعــددة، تــروم تنزيــل مختلــف المحاور، وفــق مقاربــة إصلاحيــة شــاملة ومندمجــة 
وإراديــة وتشــاركية، أخــذا بــعين الاعتبــار الإكراهــات وتعــدد الشــركاء وضــرورة اللجــوء إلــى 

الخبــرات الضروريــة.

ويبقــى الهــدف المنشــود مــن الإصلاح توطيــد مكتســبات بلادنــا في إطــار مقاربة إصلاحية 
ــادة الرشــيدة  ــا، تحــت القي ــرى لبلادن ــات الكب ــة الرهان ــة وفي خدم شــاملة مندمجــة وإرادي

لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره االله.

وشكرا لكم.
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مداخلة السيد عبد الوافي لفتيت 
وزير الداخلية

(ألقاها بالنيابة عنه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة) 

بسم االله الرحمن الرحيم؛

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 

يطيــب لــي أن أقــدم أمامكــم، حضــرات الســيدات والســادة المستشــارين المحتــرمين، تدخل 
الســيد وزيــر الداخليــة في مناقشــة تقريــر ا�لــس الأعلى للحســابات.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
انطلاقــا مــن الأهميــة التــي تعطيهــا وزارة الداخليــة لتقاريــر ا�لــس الأعلــى للحســابات 
والمتعلقــة بتقييــم عمــل القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات العموميــة، والمســاهمة في تجويــد 
أدائهــا، فإنــه يســعدني أن أقــدم لكــم بعــض التوضيحــات بخصــوص الملاحظــات الــواردة في 

تقريــر هــذا ا�لــس برســم ســنة 2022 - 2023، والتــي تهــم قطــاع الداخليــة.

فمنــذ انــطلاق تجربــة الجهويــة المتقدمــة، قامــت وزارة الداخليــة، بتعاون وتنســيق وتشــاور 
مــع كافــة الفاعــلين المعنــيين، بتنفيــذ مســتلزمات هــذا الــورش المهيــكل والاســتراتيجي، حيــث 

تم علــى وجــه الخصــوص:
- اســتكمال الترســانة القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالجهويــة المتقدمــة داخــل الأجــل 

المحــدد في 30 شــهرا؛
- مواكبــة مجالــس الجماعــات الترابيــة في مرحلــة تأســيس هياكلهــا ســواء المنتخبــة منهــا 

أو الإداريــة؛
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- دعــم آليــات التعاقــد بين الدولــة والجهــات ومواكبــة هــذه الأخيــرة في تنزيــل برامجهــا 
التنمويــة، وكــذا إعــداد مشــاريع التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب؛ 

- تحويــل الاعتمــادات الملتــزم بهــا مــع الجهــات في إطــار مقتضيــات أحــكام الفقــرة الأولــى 
مــن الفصــل 141 مــن الدســتور والمادة 188مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهات؛

- دعم التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي، وكذا آليات تنفيذ المشاريع؛
- مواكبــة الجهــات في مجــال إعــداد وتنزيــل التصاميــم المديريــة الجهويــة للتكويــن 

المســتمر؛
- مواكبة الجماعات الترابية في إرساء وتفعيل آليات الحوار والتشاور؛

- تنزيل الورش المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة؛
- تفعيــل الميثــاق الوطنــي للاتمركــز وتنزيــل التصميــم المديــري للاتمركــز الإداري الخاص 

بــوزارة الداخلية.

وفي مــا يتعلــق بتقييــم تجربــة الجماعــات ذات نظــام المقاطعــات، وعلــى ضــوء التحديــات 
ــح يثيرهــا هــذا النظــام، فقــد أضحــى مــن الضــروري إعــادة النظــر في  ــي أصب ــة الت العملي
مجموعــة مــن المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة المؤسســة لــه، وذلــك مــن خلال فتــح هــذا 
الــورش للنقــاش والتشــاور مــن جديــد بمناســبة ورش تعديــل القــوانين التنظيميــة للجماعــات 

الترابيــة.

وعلــى صعيــد آخــر، ووعيــا مــن وزارة الداخليــة بالأهميــة التي تكتســيها المكاتب الجماعية 
لحفــظ الصحــة في المحافظــة علــى صحــة وسلامــة المواطــنين تم اتخــاذ مجموعــة مــن 

التدابيــر والإجــراءات للنهــوض بهــذا المرفــق أهمهــا:

- إنجــاز برنامــج لتأهيــل المكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة التابعــة لإحــدى عشــرة جماعــة 
ــة بلغــت 158 مليــون درهــم، بتمويــل مشــترك مــع ا�الــس الجماعيــة  كبــرى بكلفــة إجمالي

المعنيــة؛

- إحــداث 76 مجموعــة الجماعــات الترابيــة لبنــاء وتجهيــز وتدبيــر المكاتــب الجماعيــة 
لحفــظ الصحــة لفائــدة 793 جماعــة موزعــة علــى 28 إقليمــا، بكلفــة إجماليــة قدرهــا 608
مليــون درهــم، تتحمــل فيهــا الــوزارة نســبة %50، وســيمكن هــذا البرنامــج، بعــد إتمامــه نهايــة 
ســنة 2024، مــن رفــع التغطيــة الترابيــة لهــذه المرافــق إلــى %71، علمــا أن هــذه النســبة لــم 

تكــن تتجــاوز %18 ســنة 2018؛
ــف المهــام المســندة  ــة لأداء مختل ــة والمؤهل ــر المــوارد البشــرية ا�تصــة الكافي -  توفي
لمكاتــب حفــظ الصحــة وتحفيزهــا بشــكل ملائــم، حيــث تم تخصيــص 79 مليــون درهم، 
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لهــذه العمليــة.
وارتباطــا ببرامــج واتفاقيــات التنميــة الترابيــة المندمجــة، تحــرص وزارة الداخليــة، 

ــي: ــى مــا يل ــات الشــراكة، عل ــاء إعــداد اتفاقي أثن
- التأكــد المســبق مــن القــدرة الماليــة للشــركاء علــى الوفــاء بالالتزامــات في تمويــل 

مختلــف البرامــج والمشــاريع التنمويــة؛
- ضــرورة تحديــد الجدولــة الزمنيــة لتحويل مســاهمات مختلف الشــركاء، والتنصيص 
المســبق علــى وســائل تعبئــة المصاريــف الإضافيــة التــي قــد تنتــج عقب إســناد الصفقات 

ومراجعة أثمان الأشــغال؛
المشــاريع  لبرمجــة  مســبقا  شــرطا  للعقــار  القانونيــة  الوضعيــة  تصفيــة  اعتبــار   -

تنفيذهــا. في  والشــروع  العموميــة 

وفي ســياق آخــر، تعمــل وزارة الداخليــة علــى مواكبــة الجماعــات الترابيــة لتأهيــل الأســواق 
الأســبوعية مــن خلال توفيــر الدعــم المالــي والتقنــي خاصــة بالنســبة للجماعــات التــي تعــرف 
135,7 مليــون درهــم  نقصــا حــادا في تجهيــز هــذه المرافــق، حيــث تم تقــديم مــا يناهــز

خلال الفتــرة الممتــدة مــن 2021 إلــى 2023 كدعــم مالــي بهــذا الخصــوص.

حاليــا  يتــم  الأســبوعي،  الســوق  الخاص بمرفــق  القانونــي  الإطــار  لأهميــة  وبالنظــر 
وبتنســيق مــع جميــع الفاعــلين الترابــيين علــى تأطيــر الجوانــب الأساســية لهــذا المرفــق مــن 
قبيــل مســاطر إحداثــه أو حذفــه أو إجــراء تعــديلات علــى مــكان أو مواقيــت انعقــاده، كمــا 
ــة  ــل آلي ــن قبي ــره م ــدة لتدبي ــي أنمــاط جدي ــن أجــل تبن ــة م ــة الجماعــات الترابي ــم مواكب يت
«التدبيــر المفــوض» أو «إحــداث شــركة التنميــة المحليــة»، مــع ضــرورة التوفــر في هــذا ا�ال 

ــة. ــة والمالي ــة والقانوني ــب التقني ــة تهــم الجوان ــى دراســات جــدوى قبلي عل

وفي ســياق متصــل، تقــوم وزارة الداخليــة بالمواكبــة التقنيــة والقانونيــة والماليــة للجماعــات 
الترابيــة مــن أجــل تدبيــر المحطــات الطرقيــة للمســافرين، وتتجلــى هــذه المواكبــة في التأكــد 

: من

- اختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ضمان ديمومة المرفق؛
- إنجاز دراسة الجدوى والتوقعات المالية (business-plan)؛

- اعتماد اتفاقية أو عقد مضبوط ومتوازن؛
- وضع آليات التتبع والمراقبة الضرورية.
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كمــا تقــدم وزارة الداخليــة الدعــم المالــي والتقنــي �الــس العمــالات والأقاليــم في مجــال 
النقــل المدرســي خاصــة تلــك التــي تعــرف عجــزا ماليــا، وذلــك مــن أجــل تحــسين حكامــة هــذا 
المرفــق وضمــان اســتمرارية خدماتــه وتجويدهــا، مــع التشــجيع علــى اعتمــاد أنمــاط تدبيريــة 
تأخــذ بــعين الاعتبــار خصوصيــات كل عمالــة أو إقليــم، كمــا تقــوم حاليــا بعمليــة تشــخيص 
حــول تدبيــر مرفــق النقــل المدرســي بــا�ال القــروي علــى المســتوى الوطنــي، في أفــق إعــداد 
دليــل خــاص يوضــح إجــراءات وطــرق التدبيــر والتســيير المالــي لهــذا المرفــق، وكــذا المعاييــر 
والمقتضيــات الواجــب احترامهــا وفــق القــوانين والأنظمــة المعمــول بهــا عنــد إبــرام اتفاقيــات 

التعــاون والشــراكة.

السّيد الرّئيس المحترم؛
السّيدات والسّادة المستشارون المحترمون؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
إن دور وزارة الداخليــة يتمثــل في صــرف التمويــل العمومــي لفائــدة الأحــزاب السياســية 
والمنظمــات النقابيــة وفــق المعاييــر والقواعــد المحــددة قانونــا مــع الحــرص علــى تنفيــذ 
ــى للحســابات، الــذي يعتبــر  ــوزارة مــن لــدن ا�لــس الأعل التوصيــات الموجهــة إلــى هــذه ال
الجهــة التــي أنــاط بهــا الدســتور والقــوانين الجاري بهــا العمــل بصفــة حصريــة مهمــة تدقيــق 
حســابات الأحــزاب السياســية وفحــص النفقــات المتعلقــة بالعمليــات الانتخابيــة للأحــزاب 
السياســية والمنظمــات النقابيــة، وكــذا مصاريــف المترشــحين، مــع العلــم أن هــذه الــوزارة 
حريصــة علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإرجــاع الهيئــات السياســية والمنظمــات النقابيــة 

المعنيــة لمبالــغ الدعــم التــي تلقتهــا ولــم تســتعملها للغايــة التــي منحــت مــن أجلهــا.

ــذ التعليمــات  ــدرج في إطــار تنفي ــذي ين ــق بالدعــم الســنوي الإضــافي، ال ــا يتعل ــا في م أم
الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده، الداعيــة إلــى الرفــع 
مــن الدعــم العمومــي للأحــزاب، مــع تخصيــص جــزء منــه لفائــدة الكفــاءات التــي توظفهــا في 
مجــالات التفكيــر والتحليــل والابتــكار، فــإن دور وزارة الداخليــة يقتصــر في هــذا البــاب علــى 

صــرف الدعــم المذكــور لفائــدة الهيئــات السياســية المعنيــة وفــق القواعــد المقــررة قانونــا.

ــا العمــل، فــإن  ــات الجاري به ــه تطبيقــا للمقتضي ــح أن وفي هــذا الســياق، ينبغــي التوضي
الدعــم الســنوي الإضــافي لا يصــرف برســم الســنة المواليــة لفائــدة الأحــزاب المعنيــة إلا بعــد 
تصريــح ا�لــس الأعلــى للحســابات بمطابقــة اســتعمالها للمبالــغ التــي اســتفادت منهــا 
خلال الســنة الســابقة للغايــة التــي منحــت مــن أجلهــا. وتأسيســا علــى ذلــك، فقــد تعــذر ســنة 
2023 صــرف الدعــم الإضــافي، في انتظــار صــدور تصريــح ا�لــس الأعلــى للحســابات حــول 
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مــدى مطابقــة اســتعمال الأحــزاب المعنيــة للدعــم الــذي تلقتــه ســنة 2022 للغايــة التــي منــح 
مــن أجلهــا.

وفقنــا االله جميعــا لما فيــه خيــر وطننــا تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره االله وأيــده، وأقــر عينــه بولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 

مــولاي الحســن، إنــه ســميع الدعــاء.

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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مداخلة 
السيد محسن الجزولي 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية 
وتقييم السياسات العمومية

(ألقاها بالنيابة عنه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة) 

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

بدايــة، اســمحوا لــي أن أذكــر أن بلادنــا تراهــن علــى الاســتثمار المنتــج كرافعــة أساســية 
للتنميــة في كل ا�الات الترابيــة، وفي هــذا الســياق أكــد صاحــب الجلالــة الملــك محمــد 
الســادس نصــره االله، علــى مواصلــة التنزيــل الفعلــي للإصلاحــات الهيكليــة التــي تم إطلاقهــا 
ــد مــن  ــب المزي ــادرة الخاصــة وجل ــة وتشــجيع المب ــات الوطني ــات والإمكان ــر كل الطاق لتحري
الاســتثمارات الأجنبيــة، حيــث أبــرز تقريــر ا�لــس الأعلــى للحســابات تطــورا ملموســا 
وإنجــازات كبــرى تم تحقيقهــا بالنهــوض بالاســتثمار مــن خلال ثلاثــة محــاور، تتمثــل في 
تحــسين الإطــار المؤسســي والاســتراتيجي واعتمــاد إطــار يحفــز الاســتثمار، بالإضافــة 

ــة الاســتثمار. ــي تعرقــل عملي ــة المعيقــات الت ــاخ الأعمــال وإزال لتحــسين من

ويعتبــر ميثــاق الاســتثمار الجديــد مــن أبــرز المكتســبات التــي تم تحقيقهــا، خاصــة وأنــه 
يضــع أنظمــة للدعــم تهــم كل فئــات المشــاريع الاســتثمارية، والحكومــة معبــأة لإتمــام تفعيــل 

هــذه الأنظمــة في أقــرب الآجــال.

وبخصوص التوصيات المهمة التي سجلها ا�لس:
أولا، التوصيــة الأولــى وتتعلــق بتســريع اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة للاســتثمار، وفي هــذا 
ــورة  ــى المســتويين الوطنــي والجهــوي ببل ــوزارة بشــراكة مــع كل الفاعــلين عل الســياق قامــت ال
اســتراتيجية وطنيــة لتنميــة الاســتثمارات الخاصــة، حســب البعديــن الجهــوي والقطاعــي، 
تهــدف لتنزيــل الأهــداف التــي حددهــا صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، حفظــه االله.

واليــوم، الحكومــة تتوفــر علــى رؤيــة دقيقــة بخصــوص أهــداف الاســتثمار الخاص في 
كل جهــة مــن جهــات المملكــة، كمــا أنهــا تعمــل علــى تطويــر مرصــد للاســتثمار لضمــان تتبــع 
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فعــال لــكل مراحــل تنزيــل هــذه الاســتراتيجية. 

ثانيــا، أمــا بخصــوص التوصيــة الثانيــة فتهــم إضفــاء الطابع الرســمي على جهود التنســيق 
والتكامــل المبذولــة مــن طــرف كل الفاعــلين، لا ســيما بين الــوزارة وصنــدوق محمــد الســادس 

للاستثمار. 

وفي هــذا الصــدد، تم إحــداث لجنــة الاســتراتيجية والاســتثمار برئاســة وزارة الاســتثمار 
ــد  ــدوق محم ــس الإداري لصن ــرار للمجل ــة، بموجــب ق ــم السياســة العمومي ــة وتقيي والتقائي
الســادس للاســتثمار لتعزيــز التكامــل مــا بين برنامــج عمــل الصنــدوق والمبــادرات الحكوميــة 
ــا أؤكــد أن الالتقائيــة بين كل المتدخــلين شــرط أساســي لإنجــاح  للنهــوض بالاســتثمار، وهن

التموقــع الجديــد لبلادنــا كأرض مفضلــة للاســتثمارات الوطنيــة والأجنبيــة.

ــم 47.18 ــون رق ــق بتحــيين مضــامين القان ــي تتعل ــة، والت ــة الثالث ــا بخصــوص التوصي أم
المتعلــق بــإصلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار وبإحــداث اللجــن الجهويــة الموحــدة للاســتثمار، 
وكمرحلة أولى في إطار هذا الإصلاح، باشرت الوزارة الاشتغال على المواءمة الاستراتيجية 
للمراكــز الجهويــة للاســتثمار لتحديــد التموقــع الجديــد للمراكــز الجهوية للاســتثمار، وأيضا 
لتنزيــل خطــة الطريــق المتعلقــة بالإصلاحــات الجديــدة المرتقبــة، مــع تعزيــز المكتســبات التــي 
تم تحقيقهــا في إطــار القانــون رقــم 47.18، والحكومــة ســتواصل تعزيــز دور المراكــز الجهويــة 
للاســتثمار، تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية بتغييــر القانــون رقــم 47.18 لتمكينهــا مــن 
الإشــراف الشــامل علــى عمليــات الاســتثمار وجعلهــا محــركا للتنميــة علــى المســتوى المحلــي 

وفــاعلا أساســيا للترويــج للمــؤهلات التــي تزخــر بهــا ا�الات الترابيــة.

أمــا بخصــوص التوصيــة الرابعــة والتــي تهــم وضــع حكامــة ملائمــة وضمــان تتبــع محكــم 
لتنزيــل خارطــة الطريــق الاســتراتيجية 2023-2026 لتحــسين منــاخ الأعمــال. 

ففــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال تســهر علــى 
حكامــة اســتراتيجية لخارطــة الطريــق الخاصــة بمنــاخ الأعمــال، تحــت الإشــراف المباشــر 
للســيد رئيــس الحكومــة، وبالتنســيق مــع مختلــف المتدخــلين مــن القطــاعين العــام والخاص، 
حيــث تم خلــق مجموعــة مــن هيئــات القيــادة التــي ستشــرف عمليــا علــى ضمــان تفعيــل 
أفضــل وتتبــع دقيــق لتنزيــل خارطــة الطريــق، وتجــدر الإشــارة إلــى أن %70 مــن المبــادرات 

التــي تتضمنهــا خارطــة طريــق تحــسين منــاخ الأعمــال تم إطلاقهــا ســنة 2023.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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مداخلة
السيد نزار  بركة 

وزير التجهيز  والماء

بسم االله الرحمن الرحيم؛

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين؛

السيدة والسادة الوزراء؛
حضرات السيدات والسادة؛

ــي جــاءت في  ــا حــول بعــض المحاور الت ــي عرضــا توضيحي ــاول في مــا يل يشــرفني أن أتن
عــرض الســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، مشــكورة، يــوم الثلاثــاء الماضــي، 

والــذي تهــم وزارة التجهيــز والماء.

ــال لهــذه المنشــآت  ــدور الفع ــر بال ــد مــن التذكي ــمين الســدود، فلاب فبالنســبة لموضــوع تث
المائيــة في تــأمين حاجيــات بلادنــا مــن ميــاه الشــرب والمســاهمة الفعالــة في الســقي وإنتــاج 
الطاقــة الكهرمائيــة والتكيــف مــع الظواهــر القصــوى التــي تعيشــها بلادنــا مــن جفــاف قــد 

يــدوم لســنوات، كالــذي نعيشــه منــذ 6 أعــوام، ومــن فيضانــات. 

وتطبيقــا للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره االله، 
ــة لتعبئــة المــوارد المائيــة الاعتياديــة وغيــر الاعتياديــة والتــي  قمنــا بتســريع المشــاريع المهيكل
مــن بينهــا الســدود الكبــرى، حيــث شــرعنا في اســتغلال أربعــة (4) ســدود كبــرى للســنة 
الماضيــة، وســيتم الشــروع في اســتغلال ثلاثــة (3) ســدود كبــرى أخــرى خلال هــذه الســنة، 

ــرة. ــى الســدود المتوســطة والصغي ــة إل ــرا، بالإضاف وســنواصل إنجــاز 18 ســدا كبي

وتطلبــت منــا الوضعيــة الحاليــة للمــوارد المائيــة التــي تتســم بنقــص حــاد في الميــاه، ضــرورة 
تطبيــق تدبيــر مندمــج للمنشــآت المائيــة بعاليــة الأحــواض وســافلتها، وعلــى هــذا الأســاس 
فــإن تثــمين الســدود يعتبــر ركيــزة مــن أهــم ركائــز اســتراتيجية الــوزارة في قطــاع الماء، كمــا 
أخــذت بــعين الاعتبــار جــل التوصيــات الــواردة في تقريــر ا�لــس الأعلــى للحســابات، والــذي 
ــر مشــروع  ــذا الخصــوص، ونخــص بالذك ــك في عــرض الســيدة الرئيــس الأول به جــاء كذل
الربــط بين الأحــواض المائيــة، حيــث تم إنجــاز شــطر اســتعجالي مــن هــذا المشــروع المتعلــق 

بربــط حــوض ســبو بحــوض أبــي رقــراق.
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ــا بدراســة ســبل تمويــل المراحــل المتبقيــة بين ســد المنــع ســبو وســد  ــوزارة حالي وتقــوم ال
ســيدي محمــد بــن عبــد االله ومــن تم لســد المســيرة، وبذلــك ســيتم تحويــل فائــض مهــم لهــذه 

المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص في الميــاه.

وســيمكن كذلــك البرنامــج الوطنــي للتزويــد بــالماء الصالــح للشــرب وميــاه الســقي -2027
2020 الــذي تم رفــع غلافــه المالــي إلــى 143 مليــار درهــم، مــن إنجــاز جــل الســدود المقترحــة 
ــة،  ــة المحين ــج الدراســات التقني ــة للمــاء لســنة 2009، حســب نتائ في الاســتراتيجية الوطني
مــع العمــل علــى تقليــص مــدة إنجازهــا وكذلــك العمــل علــى تطويــر الإمكانيــات المتاحــة في 
هــذا ا�ال، وخصــص اســتثمارات مهمــة للرفــع مــن مردوديــة قنــوات توزيــع ميــاه الشــرب 
ــوزارة علــى  ــاه المتعــددة الأغــراض، كمــا عملــت ال وعصرنــة وإعــادة تأهيــل قنــوات نقــل المي
تحــسين جــودة دراســة الجــدوى الاقتصاديــة للســدود، مــن خلال مراجعــة شــروط إنجازهــا 

وتكويــن لجان لتتبعهــا والمصادقــة عليهــا، تضــم مختلــف المتدخــلين.

ــى توحــل الســدود، فكمــا تعلمــون التوحــل  ــى للحســابات إل ــس الأعل ــر ا�ل تطــرق تقري
ظاهــرة طبيعيــة لا يمكــن تفاديهــا، وتؤخــذ بــعين الاعتبــار عنــد تصميــم الســدود بتخصيــص 
حجــم ميــت لتخزيــن حجــم التوحــل، ولكــن رغــم ذلــك فإننــا قمنــا بتوقيــع اتفاقيــة مــع الوكالــة 
الوطنيــة للميــاه والغابــات مــن أجــل التخفيــف علــى حدتهــا وآثارهــا مــن خلال تشــجير هــذه 
الســدود، ونعمــل كذلــك علــى مضاعفــة أعمــال الصيانــة الخاصــة بالســدود والاعتمــادات 

المرصــودة لهــذا الغــرض.

بالنســبة لإنجــاز النظــام المعلوماتــي الوطنــي المتعلــق بــالماء، فــإن الــوزارة شــرعت في 
إنجــازه، ومرتقــب أن يكــون مفــعلا في غضــون الســنة المقبلــة.

ــا  ــي نوليه ــة الت ــو مــن بين العناصــر المهم ــمين الســياحي للســدود، فه ــا يخــص التث في م
اهتمامــا خاصــا، وفي هــذا ا�ال ســنعمل علــى مراجعــة اتفاقيــة الإطــار الموقعــة مــع وزارة 

الســياحة ســنة 2016 مــن أجــل تطويــر الســبل والآفــاق الممكنــة بهــذا الخصــوص.

كمــا أن مجمــل الملاحظــات والتوصيــات التــي جــاءت في تقريــر ا�لــس الأعلى للحســابات 
برســم ســنة 2022-2023 المتعلقــة بــالماء، قــد تم إدراجهــا وأخذهــا بعين الاعتبار في مشــروع 
ا�طــط الوطنــي للمــاء، الــذي ســيتم تحيينــه حاليــا، أخــذا بــعين الاعتبــار كذلــك توصيــات 

النمــوذج التنمــوي الجديد.
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حضرات السيدات والسادة؛
السيد الرئيس؛

بخصــوص قطــاع الموانــئ، أود أن أشــير إلــى أنــه جــاء التقريــر الســنوي المتعلــق بأنشــطة 
ا�لــس الأعلــى للحســابات بعــدة توصيــات مهمــة، لا يســعنا إلا أن نثمنهــا وننخــرط فيهــا، 

ويتعلــق الأمــر:

أولا، بتقــدم أوراش الإصلاحــات، أخبركــم أنــه في إطــار القانــون رقــم 50.21 المتعلــق 
بــإصلاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة، قامــت الوكالــة الوطنيــة للموانــئ بإنجــاز دراســة 
حــول التحــول المؤسســاتي للوكالــة، وذلــك بتنســيق كامــل مــع المتدخــلين المعنــيين، ومــن بين 
أهــم مهمــات هــذه الدراســة التقييــم الاســتراتيجي للقطــاع والمواكبــة والمســاعدة علــى تنزيــل 

التحــول المؤسســاتي للوكالــة.

وبخصــوص نتائــج مراقبــة تســيير وتقييــم البرامــج والمشــاريع العموميــة وتتبــع التوصيــات 
التــي تناولــت حكامــة قطــاع الموانــئ، فإنــه اســتلزم بعــض التعليقــات والتوضيحــات.

بالنســبة لحكامــة قطــاع الموانــئ، في ظــل التطــورات التــي عرفهــا محيطهــا، فــإن مصالــح 
الــوزارة تقــوم بــإطلاق دراســة تقييــم اســتراتيجي لقطــاع الموانــئ بمنهجيــة تشــاركية مع جميع 
المتدخــلين وخصوصــا مــع الجهــات، لبلــورة رؤيــة اســتراتيجية جديــدة لتنظيــم وحكامــة هــذا 

القطــاع مــع برامــج عمــل وآليــات تتبــع لتنزيــل منظومــة متطــورة وحديثــة في هــذا الإطــار.

في مــا يتعلــق بالحكامــة الاســتراتيجية وتتبــع تنفيــذ السياســة الحكوميــة في مجــال 
الموانــئ، فــإن الــوزارة قامــت كذلــك بتقييــم احتياجــات الموانــئ المغربيــة مــن بنيــات الربــط تم 
دراســتها، حيــث تندمــج في إطــار مخططــات البنيــات التحتيــة للربــط، «ا�طــط الســككي 
ــة  ــة إداري ــخ، وســيتم إنشــاء هيئ المغربــي في أفــق 2040» و»ا�طــط الطرقــي 2035»... إل

ــق بالموانــئ. مخصصــة لتتبــع الربــط المتعل

حضرات السيدات والسادة؛
ــز التنفيــذ أعيــد  ــون رقــم 27.13 حي ــع مــع دخــول القان ــع، فبالطب بالنســبة لتدبيــر المقال
النظــر في ملفــات الإعلان عــن المنافســة المتعلقــة بإنجــاز هــذه ا�ططــات لضمــان التوافــق 
والعــرض والطلــب، وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول بأنــه تمــت مراقبــة اســتغلال المقالــع، 
ــة في هــذا الإطــار. ــة إقليمي ــى 60 يومــا وتم تشــكيل لجان وطني ــا إل والمســاطر تم تقليصه

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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مداخلة 
السيدة فاطمة الزهراء عمور 

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني 

(ألقاها بالنيابة عنها السيد وزير التجهيز والماء) 

السيد رئيس ا�لس المحترم؛
السيدتان والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
أود في البدايــة أن أتقــدم بخالــص الشــكر للســيدة الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى 
للحســابات عــن العــرض القيــم الــذي قدمتــه أمــام مجلســكم الموقــر وعــن التوصيــات الهامــة 

ــي تهــم القطــاع الســياحي.  ــا والت ــي تضمنه الت

ــت  ــي المبي ــن ليال ــي %30 م ــة حوال ــل الأزم ــل قب ــة تمث ــا تعلمــون فالســياحة الداخلي وكم
بالفنــادق المصنفــة، ووصلــت إلــى نســبة %69 في ســنة 2021 وخلال ســنة 2023 تم تســجيل 
8.600.000 ليلــة مبيــت، وهــو مــا يمثــل %33 مــن مجمــوع ليالــي المبيــت بالفنــادق المصنفــة، 

وهــو دليــل علــى الإقبــال المتزايــد للمغاربــة علــى الســياحة الداخليــة.

ــة  ــى جعــل الســياحة الداخلي ــوزارة إل ــادرت ال ــة، ب ــر المســتدام للســياحة الداخلي وللتطوي
مــن أولويــات خارطــة الطريــق الاســتراتيجية لقطــاع الســياحة 2023-2026، التــي اعتمــدت 
تصــورا جديــدا للعــرض الســياحي، يتمحــور حــول تجربــة الزبون عبر 9 سلاســل موضوعاتية 
و5 سلاســل أفقية، منها سلســلة الســياحة الداخلية في الشــاطئ وسلســلة الســياحة الداخلية 
ــد مــن المشــاريع  ــق العدي ــك تم وضــع ضمــن خارطــة الطري ــة، وكذل في الفضــاءات الطبيعي

كقاطــرة مثــل «دينــو بــارك» والمنتــزه الطبيعــي لإفــران وتوبقــال، وغيرهــا.

ومن بين المحاور الأساسية التي ستمكن كذلك من تطوير السياحة الداخلية:
- تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة؛

- إحــداث منتجــات ســياحية ملائمــة مــن حيــث المنتــوج والأســعار، تأخــذ بــعين الاعتبــار 
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القــدرة الشــرائية للســائح المغربــي وتحــسين جاذبيــة المنتــوج الســياحي الوطنــي؛

- وكذلــك أخيــرا، يتــم في إطــار هيكلــة القطــاع الســياحي تم اســتصدار المرســوم رقــم 80.14
المتعلــق بالمؤسســات الســياحية وأشــكال الإيــواء الســياحي الأخــرى الــذي ينظــم الإيــواء عنــد 
الســاكنة، ممــا سيســاهم في تخفيــض بعــض أثمنــة الخدمــات الســياحية، كمــا أنــه في خارطــة 
الطريــق تم وضــع نظــام حكامــة علــى عــدة أصعــدة، نذكــر منهــا لجنــة القيــادة، تحــت رئاســة 
الســيد رئيــس الحكومــة، لجنــتين مركزيــتين خاصــتين بالمنتــوج والنقــل الجــوي ولجان جهويــة 

تحــت رئاســة الســادة الــولاة. 

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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مداخلة 
السيد شكيب بنموسى 

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

بسم االله الرحمن الرحيم؛
السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
ــى هــذه  ــر للمؤسســة التشــريعية الموقــرة عــن خالــص شــكري عل ــة أن أعب أود في البداي
ــه الســيدة الرئيــس الأول  ــذي تقدمــت ب ــدرج في إطــار مناقشــة العــرض ال ــي تن الدعــوة الت

للمجلــس الأعلــى للحســابات، بتاريــخ 30 ينايــر 2024.

وتفــاعلا مــع مــا ورد في تقريــر ا�لــس الأعلــى للحســابات في ما يخــص القضايا المرتبطة 
ــدم  ــة، يســعدني أن أق ــدارس الجماعاتي ــق بالم ــا يتعل ــن، ولاســيما م ــة والتكوي بمجــال التربي
أمامكــم بعــض المعطيــات حــول مــا ورد في هــذا التقريــر، الــذي نعتبــر خلاصتــه وتوصياتــه 
دعامــة أساســية لإعمــال مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة والشــفافية والنجاعــة في بلــورة 
وتنفيــذ السياســة العموميــة وفي تنزيــل البرامــج الإصلاحيــة في مجــال التربيــة والتكويــن.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

ــة،  ــى للحســابات تقييمــا لنمــوذج المــدارس الجماعاتي ــر ا�لــس الأعل لقــد تضمــن تقري
ــه  ــزم ب ــى توســيع شــبكتها منــذ 2018، تفعــيلا لبرنامــج العمــل الملت ــوزارة عل ــت ال التــي عمل
ــن  ــة والتكوي ــاق الوطنــي للتربي ــات الميث ــزيلا لتوصي ــة، نصــره االله، وتن أمــام صاحــب الجلال

ورؤيــة اســتراتيجية للإصلاح 2030-2015.

ويقــوم هــذا النمــوذج الجديــد مــن المــدارس الابتدائيــة علــى تجميــع تلاميــذ المــدارس 
والأقســام الفرعيــة التابعــة لنفــس الجماعــة داخــل مدرســة كبيــرة الحجــم، تضمــن ظروفــا 

ــة أساســية وتقــدم الدعــم الاجتماعــي اللازم. ــة تحتي ــى بني ــدة للتعلمــات وتتوفــر عل جي
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وارتباطــا بتوصيــات ا�لــس الأعلــى للحســابات حــول بلــورة اســتراتيجية وطنيــة خاصــة 
بالمــدارس الجماعاتيــة ووضــع إطــار قانونــي ملائــم لهــا وكــذا مراجعــة الإطــار المرجعــي لهــذا 
النمــوذج مــن المــدارس، أود الإشــارة إلــى أن الاســتراتيجية الخاصــة بالمــدارس الجماعاتيــة 
ترتكــز علــى مبــادئ القانــون الإطــار، وخاصــة مــا يتعلــق بتحقيــق الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص 

في ولــوج التربيــة والتكويــن.

وعليــه، فقــد ســجل ارتفــاع واضــح في عــدد هــذه المــدارس، إذ انتقــل مــن 134 مدرســة 
ســنة 2018-2019 إلى 306 مدرســة جماعاتية خلال موســم 2023-2024، وبالمقابل يجب 
التأكيــد علــى أن حصيلــة المــدارس الجماعاتيــة ومردوديتهــا تســجل اختلافــات كبيــرة حســب 
المناطــق ودرجــة انخــراط والتــزام الفاعــلين المعنــيين، كمــا أن جــودة هــذه المؤسســات تبقــى 
ــا الاســتيعابية وبمســاهمتها  ــي يجــب أن توفرهــا وبطاقته ــات المندمجــة الت ــة بالخدم رهين

الفعليــة في القضــاء علــى الفرعيــات.

ومــن أجــل الارتقــاء بنمــوذج المــدارس الجماعاتيــة التــي يتطلــب المزيــد مــن الالتــزام 
المحلــي وسياســة القــرب وإعــادة النظــر في بعــض المعاييــر المرجعيــة لهــذه المؤسســات، قامــت 
الــوزارة بإعــادة توجيــه مشــروع الشــراكة مــع البنــك الأوربــي للاســتثمار نحــو أولويــة تحويــل 
الفرعيــات المكتظــة إلــى مــدارس جماعاتيــة توفــر شــروط اســتقبال جيدة للتلاميــذ وخدمات 

اجتماعيــة ذات جــودة، وذلــك بتنســيق تــام مــع الســلطات المحليــة والجماعــات الترابيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، فإنــه قــد تم برمجــة إحــداث 150 مدرســة جماعاتيــة ممولــة مــن 
طــرف البنــك الأوربــي للاســتثمار.

ومــن أجــل ضمــان نجــاح نمــوذج هــذه المؤسســات التعليميــة وتحقيــق الأهــداف المتوخــاة 
منــه، تعكــف الــوزارة حاليــا علــى وضــع إطــار مرجعــي للمــدارس الجماعاتيــة، يقتــرح إطــارا 
مفاهيميــا جامعــا، يتماشــى مــع احتياجــات الســكان والظــروف الجغرافيــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة مــن حيــث الخدمــات المقدمــة وأســاليب الإدارة والتزامــات مختلــف الأطــراف 
والجمــع بين التعليــم الأولــي والابتدائــي والإعــدادي والجــذع المشــترك حســب الحاجــة، 

ــون - الإطــار. وذلــك انســجاما مــع القان

ــذي ســيمكن  ــم المدرســي، ال ــق بالتعلي ــون المتعل ــوزارة أيضــا مشــروع القان ــا أعــدت ال كم
مــن مأسســة المــدارس الجماعاتيــة وتعريفهــا لأول مــرة كمؤسســة للتعليــم العمومــي في 
المناطــق القرويــة، وســيتم تدبيــر هــذه المــدارس بشــكل مبتكــر، يرتكــز علــى الانخــراط الفعــال 
للجماعــات الترابيــة وا�تمــع المدنــي وباقــي المتدخــلين الذيــن سيســاهمون في تجويــد 

ــا. ــات المندمجــة به واســتدامة الخدم
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وفي الختــام، اســمحوا لــي أن أجــدد التنويــه بالعمــل المتميــز الــذي ينجــزه ا�لــس الأعلــى 
للحســابات وبالــدور الكبيــر للمؤسســة التشــريعية الموقــرة في مجــال المســاءلة والتقييــم، ممــا 

يدعــم ركائــز الحكامــة الجيــدة، ويعــزز عوامــل النجــاح في تنزيــل الإصلاح التربــوي.

شكرا.
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مداخلة 
السيد خالد آيت طالب 

وزير الصحة والحماية الاجتماعية

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

رجال الإعلام؛
أيها الحضور الكرام؛

في إطــار مناقشــة مــا تضمنــه التقريــر الســنوي الأخيــر للمجلــس الأعلــى للحســابات عــن 
الفتــرة 2022-2023 مــن ملاحظــات وتوصيــات رصينــة، والتــي همــت في مــا يخــص قطــاع 

الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.

واســتحضارا للرهانــات الكبــرى التــي تشــتغل عليهــا الــوزارة مــع باقــي الفاعــلين والشــركاء 
لإنضــاج كافــة شــروط تنزيــل الإصلاح الهيكلــي للمنظومــة الصحيــة الوطنيــة وتوســيع مجــال 
ــك محمــد الســادس،  ــة المل ــة الســامية لجلال ــة، وفقــا للتوجيهــات الملكي ــة الاجتماعي الحماي
نصــره االله، والمترجمــة مــن خلال بنــود القانــون - الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة 
الاجتماعيــة، والمدرجــة كذلــك كمحــاور رئيســية في برنامــج العمــل الحكومــي، فقــد اعتبرنــا 
في الــوزارة أن صــدور تقريــر ا�لــس في هــذه الفتــرة يعــد فرصــة ســانحة لتدعيــم أســس 
ومرتكــزات التنزيــل الســليم لــورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، باعتبــاره ورشــا ملكيــا 
بامتيــاز وثــورة اجتماعيــة حقيقيــة يقودهــا جلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره االله، بهــدف 
تقليــص الفقــر ومحاربــة كل أشــكال الهشاشــة ودعــم القــدرة الشــرائية للأســر وتعميــم 
التــأمين الصحــي الإجبــاري عــن جميــع المواطنــات والمواطــنين وتعميــم التعويضــات العائليــة 

والتعويــض عــن فقــدان الشــغل وتوســيع نظــام التقاعــد. 

ــل  ــة لتنزي ــرة الإصلاحــات التشــريعية والهيكلي ــى تســريع وتي ــوم عل ــة الي تراهــن الحكوم
ركائــز الــدول الاجتماعيــة وتــأمين المــوارد الماليــة اللازمــة لهــا وضمــان مــا أمكــن مــن 
الحكامــة خلال التنزيــل، قصــد ملامســة الآثــار الفعليــة لهــذا الإصلاح الجوهــري علــى كافــة 

المواطنــات والمواطــنين. 
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وتنفيــذا لذلــك، حــددت الحكومــة أولوياتهــا وبرنامــج عملهــا بالنظــر إلــى هــذه الأجنــدة 
الاجتماعيــة، وذلــك في ثلاثــة محــاور أساســية:

-  تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات التي لم تكن تستفيد منها حتى الآن؛

- إخراج السجل الاجتماعي الموحد؛

- إعادة تأهيل المنظومة الصحية.

لقــد تم لحــد الآن إخــراج كل القــوانين المؤطــرة للمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، في انتظــار 
تقــديم المراســيم التطبيقيــة لهــا، وتم إرســاء آليــات توســيع التغطيــة الصحيــة عبــر التحــول 
التلقائــي للمســجلين في النظــام الســابق للمســاعدة الطبيــة «راميــد» (RAMED)، نحو النظام 
الجديــد الموحــد، وكــذا إدمــاج باقــي الفئــات والشــرائح التي لم تكن تتوفــر على تأمين صحي، 
إلــى جانــب تعزيــز الترســانة القانونيــة اللازمــة لتأطيــر منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
بإصــدار القــوانين الأربعــة (4) المنظمــة لنظــام التغطيــة الصحيــة الإجباريــة ونظــام المعاشــات 
ــق  ــن وزاريين، تتعل ــى 40 مرســوما وقراري ــن، بالإضافــة إل ــر المأجوري الخاصين بالعمــال غي
جميعهــا بتطبيــق هــذه القــوانين إلــى جانــب القانــون الخاص بالتــأمين الإجبــاري عــن المــرض 
رقــم 27.22 المعــدل للقانــون رقــم 65.00 و3 مراســيم و4 قــرارات وزاريــة تتعلــق بتطبيق هذا 
ــاري عــن  ــأمين الإجب ــق بالت ــون رقــم 60.22 المتعل ــة، والقان ــات ذات الصل ــون والاتفاقي القان
المــرض الخاص بالأشــخاص القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك، الذيــن لا يزاولــون 

أي نشــاط مأجــور أو غيــر مأجــور.

إضافــة إلــى نصــوص أخــرى مغيــرة ومتممــة للقانــون رقــم 98.15 ومراســيم تطبيقيــة في 
مــا يخــص القيــمين الدينــيين ومشــاريع النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم 60.22 الســالف 

الذكــر والتــي توجــد قيــد الإعــداد.

واســتكمالا للتأطيــر القانونــي لنظــام التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، تمــت 
المصادقــة علــى 28 مرســوما تطبيقيــا، تتعلــق بفئــة المهنــيين والعمــال المســتقلين والأشــخاص 
غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، وقــد تمــت تعبئــة وتفعيل مجموعة من الوســائل 
اللازمــة بتنســيق مــع كافــة الشــركاء، مــن أجــل تســجيل المنخــرطين وتحصيــل اشــتراكاتهم 
ــى  ــت نســبة المســجلين إل ــف الاستشــفاء، إذ بلغ ــل أو اســترجاع مصاري ــم مــن تحم وتمكينه
حــدود الأســبوع الأخيــر مــن شــهر ينايــر 2024، 11.3 مليــون منخــرط مــن الأشــخاص غيــر 
القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك المســتفيدين مــن «AMO تضامــن»، منهــم 3.9 مــن 
أربــاب الأســر و7.4 مــن ذوي الحقــوق، 3.8 مليــون منخــرط مــن الأشــخاص غيــر الأجــراء، 
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منهــم 1.8 مليــون منخــرط رئيســي و1.9 مــن ذوي الحقــوق، تشــكل منهــا 4 فئــات أكثــر 
ــيين، الحرفــيين والأشــخاص  ــاولين الذات ــفلاحين، المق مــن %87 مــن المنخــرطين، تشــمل ال
AMO» الخاضــعين لنظــام المســاهمة المهنيــة الموحــدة: 6.2 مليــون منخــرط في إطــار نظــام

الشــامل».

وقــد بلغــت نســبة اســتخلاص الاشــتراكات إلــى غايــة التاريــخ المشــار إليــه آنفــا %29 أي 
1.6 مليــون درهــم مــن حصــة اســتخلاص الاشــتراكات المقــدرة بـــ 4.9 مليــون درهــم.

واجبــات  أداء  النظــام في  لهــذا  مــن الخاضــعين  فئــات مهمــة  انتظــام  عــدم  وبســبب 
اشــتراكهم وتراكــم الديــون والزيــادات ومصاريــف المتابعــات والغرامــات عليهــم، وتجنبــا 
لاخــتلال التــوازن المالــي للنظــام برمتــه، تم إصــدار القانــون رقــم 41.23 يقضــي بإلغــاء كل 
تلــك الديــون المســتحقة لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي برســم نظــام التــأمين 
الاجبــاري الأساســي عــن المــرض الواجبــة علــى فئــة المهنــيين والعمــال المســتقلين والأشــخاص 

غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا. 

ــات أخــرى  ولتوســيع قاعــدة المنخــرطين الجــدد ينتظــر إخــراج النصــوص الخاصــة بفئ
ــك. كذل

ــة  ــة بإخــراج ترســانة مكون ــة الصحي ــق للمنظوم ــود مباشــرة الإصلاح العمي ــت جه وتوال
مــن 10 نصــوص قانونيــة مؤطــرة ومهيكلــة للمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، في انتظــار تنزيلهــا 

الفعلــي مــن خلال عــرض مراســيمها التطبيقيــة خلال النصــف الأول مــن هــذه الســنة.

شكرا.
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مداخلة 
السيد يونس السكوري 

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
-بتصرف-

السيدة الوزيرة؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

عــدة  هنــاك  بالفعــل   ،2023-2022 للحســابات  الأعلــى  ا�لــس  لتقريــر  بالنســبة 
ــي عالجناهــا،  ــب الت ــد مــن الجوان ــا العدي ملاحظــات مهمــة وأساســية، وســتتضمن أجوبتن

وأخــرى قيــد التنفيــذ.

أولا، ارتباطــا بالملاحظــة الخاصــة بضــرورة وضــع اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد ضمــن 
المقاربــة المعتمــدة في التنفيــذ والتتبــع والتقييــم وضبــط الإحصائيــات في مــا يخــص موضــوع 
تشــغيل الشــباب، فيتــعين القــول أن الإحصائيــات الأخيــرة المتوفــرة - والتــي ســبق أن أدلينــا 
% مــن مناصــب الشــغل المحدثــة في القطــاع المهيــكل  بهــا داخــل ا�لــس- تفيــد بكــون 74
ــل أعمارهــم عــن 34 ســنة، في حين تظــل  ــا شــباب تق ــد اســتفاد منه برســم ســنة 2022 ق
النســبة غيــر مشــرفة في القطــاع غيــر المهيــكل، ممــا يســتدعي الإلتقائيــة علــى مســتوى 
السياســات العموميــة، حيــث أن عــدد الشــباب غيــر المتواجديــن في حالــة تمــدرس أو شــغل 

أو تمريــن (NEET)  يقــارب 1.5 مليــون، وهــذا يفــرض إعمــال سياســة إراديــة.

في هــذا الإطــار انصــب عمــل الــوزارة علــى مجموعــة مــن المحاور، منهــا الشــروع في وضــع 
اســتراتيجية وطنيــة للتشــغيل في أفــق 2035، اســتغرقت منــا حوالــي الســنة، وســنعلن عــن 
منجزاتهــا قريبــا علــى مســتوى رئاســة الحكومــة، وتتجلــى مرتكزاتهــا الأساســية الثلاثــة في:

- أولا، تســريع خلــق مناصــب الشــغل وحمايــة مناصــب الشــغل القائمــة، وا�هــود 
الحكومــي إنصــب خلال العــامين الماضــيين في هــذا الإتجــاه، ذلــك أن تصاعــد وتيــرة 

النزاعــات الإجتماعيــة ينعكــس ســلبا علــى مناصــب الشــغل؛

- ثانيــا، ضمــان ولــوج أفضــل إلــى مناصــب الشــغل (le ciblage)، خصوصــا بالنســبة 
للنســاء وللشــباب، مــن خلال تحــسين وســاطة الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات، 
عبــر إخضاعهــا لإعــادة هيكلــة شــاملة، برفــع عــدد مديرياتهــا مــن 3 إلــى 6 بأهــداف جديــدة، 
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وكــذا تعزيــز إمكانياتهــا الماديــة، مــع اســتهداف 800 ألــف مســتفيد مــن مختلــف برامجهــا 
عبــر عقــد برنامــج؛

ــة والجديــدة، وهــي مســألة أساســية  - ثالثــا، تحــسين جــودة مناصــب الشــغل القائم
ــة التــي أشــرنا إليهــا، وتبقــى أهــم  ومرتبطــة بالحــوار الاجتماعــي وبالإصلاحــات الهيكلي
نقاطهــا احتــرام الحــد الأدنــى للأجــور علــى مســتوى أكثــر 300.000 مقاولــة نشــيطة 
مصرحــة لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وهنــا يرتكــز عمــل الــوزارة علــى 

مســتويين:

- مســتوى تفتيشــيات الشــغل، الــذي أنجزنــا بخصوصــه برامــج موضوعاتيــة أعطــت 
نتائجهــا التــي تبقــى غيــر كافيــة في ظــل غيــاب وســائل قانونيــة ردعيــة علــى مســتوى مدونــة 
ــون  ــداول في القان ــن الت ــاء م ــد الانته ــذي ســوف نباشــره بع الشــغل، وهــذا هــو الموضــوع ال
التنظيمــي المتعلــق بشــروط ممارســة حــق الإضــراب كحــق دســتوري، ونحــن الآن بصــدد 
الجــولات الأخيــرة مــن مناقشــته مــع شــركائنا الاجتماعــيين والاتحــاد العــام لمقــاولات المغرب.

- بالنســبة للوســاطة علــى صعيــد المقــاولات، فقــد ســبقت الإشــارة إلــى وضــع عــدد مــن 
البرامــج علــى مســتوى الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات، لإيلاء عنايــة للتشــغيل 
في القطــاع المهيــكل، حيــث أن إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط تفيــد أنــه قــد ارتفــع 
ــي  ــدوق الوطن ــدى الصن ــه ل ــى 621.000 منصــب مصــرح ب مــن 175.000 منصــب شــغل إل
للضمــان الاجتماعــي خلال الســنة الماضيــة، دون إغفــال الــدور التحسيســي لبرامــج أخــرى، 

مــن قبيــل برنامــج التكويــن التعاقــدي وبرنامــج «تأهيــل»، «إدمــاج» ومــا إلــى ذلــك. 

- تجــدر الإشــارة هنــا أن برنامــج «أنــا مقــاول» قــد شــرع في إعطــاء ثمــاره ب 100.000
مقاولــة ومقــاول في مــا يمكــن تســميته «المقــاولات الشــعبية»، التــي أنشــأنها أنــاس عاديــون 
كان جــزء منهــم ينضــوي في إطــار القطــاع غيــر المهيــكل، فهــؤلاء مــثلا نــؤدي عنهــم ســومة 

الكــراء.

ــة  ــزة نوعي ــة مــن برنامــج «أوراش» حققــت قف ــر أن النســخة الثاني ــي، أذك ــام كلمت في خت
بخلــق 200.000 منصــب شــغل خلال الســنتين الأخيــرتين ويبقــى أمامنــا هــدف 50.000
منصــب شــغل طويــل الأمــد، تحقــق نصفهــا وســط 130 مقاولــة، مــع اشــتراط احتــرام الحــد 

.(SMIG) الأدنــى للأجور

وشكرا السيد الرئيس. 
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مداخلة 
السيدة غيثة مزور 

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

بسم االله الرحمن الرحيم؛
السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
الأعلــى  للمجلــس  الأول  الرئيــس  الســيدة  ألقتــه  الــذي  العــرض  مناقشــة  بمناســبة 
للحســابات حــول أعمــال المحاكــم الماليــة ســنة 2022-2023 أمــام مجلســي البــرلمان بتاريــخ 
30 ينايــر 2024، يشــرفني في البدايــة أن أنــوه بالعمــل الجاد الــذي قــام بــه ا�لــس حــول 
عمــل المحاكــم الماليــة وكــذا بالتوصيــات النيــرة بشــأن تنفيــذ مختلــف الإصلاحــات والبرامــج 
والمشــاريع الهيكليــة التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا، ولاســيما مــا يتعلــق بــورش اللاتمركــز 

ــة.  ــة المتقدم ــورش الجهوي ــة أساســية ل ــر رافع ــذي يعتب الإداري، ال

وتفــاعلا مــع مــا جــاء في تقريــر ا�لــس الأعلــى للحســابات علــى مســتوى المحــور الخاص 
بتفعيــل الجهويــة المتقدمــة، الإطــار المؤسســاتي، الآليــات والمــوارد والاختصاصــات، ولاســيما 
الملاحظــات المتعلقــة باســتكمال المنظومــة القانونيــة لــورش اللاتمركــز الإداري، يشــرفني أن 
أعــرض بعــض المســتجدات المتعلقــة بتنزيــل هــذا الــورش الاســتراتيجي، فكمــا تعلمــون فــإن 
تنزيــل ورش اللاتمركــز الإداري يعتمــد علــى خارطــة طريــق تحــدد رؤيــة شــمولية واضحــة 
لتنزيــل متــدرج لهــذا الــورش الهــام والتــي ترتكــز علــى 5 محــاور أساســية تهــم ا�الات 

التاليــة:

ــة تنفيــذ مضــامين  ــة، وذلــك بغاي ــة للقطاعــات الوزاري - أولا: مراجعــة النصــوص التنظيمي
التصاميــم المديريــة للاتمركــز الإداري، التــي تنــص علــى نقــل الاختصاصــات التقريريــة 
لفائــدة المصالــح اللاممركــزة، وفي هــذا الإطــار عملــت اللجنــة المعنيــة بتنظيــم الهيــاكل 
الإداريــة علــى دراســة وإصــدار العديــد مــن النصــوص التنظيميــة بالجريدة الرســمية، ويتعلق 
ــة  ــز والماء، النقــل واللوجيســتيك، الاســتثمار والتقائي ــة، التجهي الأمــر بـــ 8 وزارات: الداخلي
وتقييــم السياســات العموميــة، الشــباب، الصحــة، الاقتصــاد والماليــة، إعــداد التــراب الوطنــي 

والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة.



120
 الولاية التشريعية: 2021 - 2027  حصيلة السنة التشريعية الثالثة: 2023 - 2024

مجلس المستشارين

تقديم ومناقشة عرض  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 
حول أعمال المحاكم المالية  برسم 2022 - 2023

كمــا تقــوم اللجنــة حاليــا بمواكبــة باقــي القطاعــات الوزاريــة لإعــادة ملاءمــة هياكلهــا 
المركزيــة واللاممركــزة وفــق المقتضيــات الجديــدة لتنزيــل ورش اللاتمركــز الإداري؛

- ثانيــا: مراجعــة قواعــد تنظيــم إدارات الدولــة وتحديــد اختصاصاتهــا، مــن خلال مشــروع 
مرســوم يمثــل الإطــار العــام لتنظيــم القطاعــات الوزاريــة، ويحــدد البنيــات الأساســية علــى 
المســتويين المركــزي واللاممركــز، وقــد تم إعــداد  هــذا المشــروع المرســوم والموافقــة عليــه مــن 

طــرف اللجنــة الوزاريــة خلال اجتماعهــا بتاريــخ 19 يونيــو 2023؛

- ثالثــا: في مــا يتعلــق بمنظومــة التفويــض، فقــد صــدر بشــأنها المرســوم رقــم 2.22.81
ــر  ــذي ســيمكن مــن تأطي ــض الســلطة والإمضــاء وال ــق بتفوي ــل 2023، يتعل ــخ 17 أبري بتاري
ــح اللاممركــزة؛ ــدة رؤســاء المصال ــة التفويــض لتشــمل تفويــض الســلطة لفائ وتوســيع عملي

- رابعــا: فيمــا يتعلــق بإحــداث التمثيليــات الإداريــة المشــتركة، والتــي تعتبــر أولويــة بالنســبة 
لتنظيــم المصالــح اللاممركــزة علــى المســتوى الجهــوي، بغايــة ترشــيد وتعاضــد اســتعمال 
المــوارد البشــرية والماليــة واللوجيســتيكية، فقــد وافقــت اللجنــة الوزاريــة المذكــورة علــى 
ــى المســتويين الجهــوي والإقليمــي في  ــة عل ــة المشــتركة والقطاعي ــات الإداري ــع التمثيلي تجمي

ــي: ــة مندمجــة كمــا يل ــح إداري أقطــاب تعمــل في شــكل مصال
- قطــب الإنتــاج الصناعــي والاســتخراجي والخدماتــي والإدماج الاقتصــادي، والذي يتضمن 
قطاعــات الصناعــة والتجــارة والانتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة والإدمــاج الاقتصــادي 

والمقاولــة الصغــرى والتشــغيل والكفــاءات والتكويــن المهنــي؛
والنقــل  والماء  التجهيــز  قطاعــي  ويتضمــن  التحتيــة،  والبنيــات  التجهيــز  قطــب   -

للوجيســتيك؛ ا و
- قطــب الســياحة والشــباب والثقافــة، ويتضمــن قطاعــات الســياحة والشــباب والثقافــة 

والصناعــة التقليديــة والاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي والاتصــال؛
- بالإضافــة إلــى قطــبين قطاعــيين: قطــب الماليــة الذي يتضمن شــبكة المديريــات الترابية 

التابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة والمديريــة الجهويــة الخاصــة بقطــاع الصيد البحري.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة التقنيــة المكلفــة بتتبــع تنزيــل مضــامين ميثــاق اللاتمركــز 
الإداري منكبــة حاليــا علــى إعــداد مشــاريع المراســيم المتعلقــة بالمديريــات الجهويــة المعنيــة، 

بعــد إنهــاء دراســتها بتنســيق وإشــراك كافــة القطاعــات المعنيــة؛

- خامســا: في مــا يخــص منظومــة القــرارات الإداريــة اللازمــة لإنجــاز مشــاريع الاســتثمار، 
التــي أوصــت اللجنــة الوزاريــة بنقلهــا في مرحلــة للمصالــح اللاممركــزة، يتــم حاليــا التنســيق 

مــع الإدارات المعنيــة مــن أجــل تســريع وتيــرة نقــل هــذه الاختصاصــات في أقــرب الآجــال.
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السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

نظــرا لمكانــة ورش اللاتمركــز الإداري، وتنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية الخاصــة بهــذا 
الــورش الاســتراتيجي، فــإن الحكومــة منكبــة علــى تتبــع تنزيــل هــذا الــورش بكامــل الوعــي 
والمســؤولية، آخــذة بــعين الاعتبــار التوصيــات الصــادرة عــن ا�لــس لتفعيــل الإجــراءات 
المبرمجــة في خارطــة الطريــق لتنفيــذ الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري، وذلــك مــن خلال 
اســتصدار النصــوص المواكبــة لتنزيــل هــذا الــورش ودعم عملية التنســيق بين كافة القطاعات 

الوزاريــة.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.


